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المنتدى العربي حــول

الدور الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل

(( الرباط / المملكة المغربية، 21 – 23 أكتوبر/ تشرين الاول 2008))

تحرير التجارة والنوع من منظور حقوق الإنسان 
أ.د. هبــــة نصـــار

أستاذ الاقتصاد

نائب رئيس جامعة القاهرة
مقدمة الى: منظمة العمل العربية

تحرير التجارة والنوع من منظور حقوق الإنسان

هبة نصار*
أولا: مقدمة:

1- حقوق الإنسان وتحرير التجارة:
هناك علاقة قوية بين تحرير التجارة وحقوق الإنسان. فالأهداف الاقتصادية التي يمكن أن يسهم فى تحقيقها تحرير التجارة مثل رفع معدلات النمو الإقتصادى وخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة، تلتقي كل هذه الأهداف ذات الطابع الإقتصادى مع تدعيم وحماية حقوق الإنسان، وبالأخص حق الإنسان فى التنمية. من ناحية أخرى، فالتجارة الدولية تقوم على العديد من المبادئ والأسس التي تتفق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان (مثل مبدأ المساواة ومنع التمييز وتحقيق المنافسة العادلة). ولكن من ناحية أخرى، فذلك لا يعنى أن العلاقة أوتوماتيكية وتلقائية بين حقوق الإنسان وتحرير التجارة، فلا يمكن توقع أن يؤدى تحرير التجارة بشكل أوتوماتيكي إلى تحقيق قدرة أفضل للفرد على التمتع بحقوقه. فبالعكس قد يؤدى تحرير التجارة إلى وضع عوائق وقيود أمام الفرد فى ممارسة حقوقه. فالتطبيق العملي لقواعد التجارة قد لا يؤدى بالضرورة إلى تمتع أكبر للفرد بحقوقه. فتحرير التجارة ينطوي على منافع ويفرض تحديات فى أن واحد، ومن ثم فقد يؤدى تحرير التجارة إلى تدعيم حماية حقوق الإنسان أو بالعكس قد يفرض قيودا أكثر عليه. 
من ناحية أخرى، يثور تساؤل هام فى إشكالية العلاقة بين حقوق الإنسان وتحرير التجارة ويدور حول طبيعة العلاقة بين تحرير التجارة وتحقيق احترام وحماية حقوق الإنسان فيما يخص المرأة. فما طبيعة تأثير تحرير التجارة وما ينتج عنه من منافع أو تحديات على تحقيق المساواة النوعية وضمان حقوق التنمية بالنسبة للمرأة. (United Nations General Assembly, 2000)
ثانيا: العلاقة بين النوع وتحرير التجارة وحقوق الإنسان:

1- تحرير التجارة:
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تختلف الآثار الناتجة عن تحرير التجارة الدولية بين الرجل والمرأة بشكل ملحوظ. ويؤثر اختلاف الأدوار بين الرجل والمرأة على طبيعة الآثار التي يخلفها تحرير التجارة على كلا من الرجل والمرأة. فالمرأة عادة ما تكون من أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات الاقتصادية. ويؤثر النوع على امكانية الوصول على الموارد، الثروة، عناصر الإنتاج (فرص العمل، التعليم، التدريب،...) مما يلقى بظلاله هلى طبيعة تاثر المرأة بالتغييرات الناجمة عن تحرير التجارة. فتحرير التجارة عادة ما ينطوي على تغيير فى توزيع الموارد المتاحة. ومن ثم فقد تؤدى تحرير التجارة إلى توزيع أكثر عدالة للمرأة أو أكثر تحيزا ضدها. ويزداد الأثر السلبي لتحرير التجارة على المرأة خاصة فى ضوء عدم مراعاة السياسات الاقتصادية للبعد النوعي. ويرجع ذلك إلى إغفال دراسة البعد النوعي فى النظريات المؤسسية الخاصة بهياكل أسواق العمل الداخلية، تقسيم سوق العمل وسوق العمل المزدوج. فأسواق العمل الداخلية تقسم العاملين فيها إلى مجموعات ووظائف معينة حسب النوع ويتبع ذلك اختلاف وتمييز من حيث الأجور وظروف العمل. "التقسيم النوعي للعمل"

ولا يقتصر التقسيم النوعى لسوق العمل على المستوى الوطني وإنما يمتد لمستوى المنشأة. فبالرغم من أن قوانين العمل الوطنية تساوى بين الأفراد سواء ذكور أو إناث إلا إننا قد نجد داخل نفس المنشأة وعلى مستوى نفس المهنة اختلاف نوعى بين العاملين فى الخبرات وفرص الأجور وفرص الترقي داخل المنشأة(Bergman, R.1995)  أضف إلى ذلك إن الوظائف التي تبدأ بها الإناث فى سوق العمل تختلف عن الذكور، مما ينعكس على استمرار التقسيم النوعى للعمل خاصة وأن مستوى الترقي أمام المرأة قد يكون أقل من الرجل. فمثلا عادة ما تتركز الإناث فى الوظائف الكتابية والتي تتسم بانخفاض السلم الوظيفي، وانخفاض الأجور مقارنة بالوظائف الإدارية والقيادية التي يتركز فيها الرجال.
ويعكس التقسيم النوعى للعمل ثلاث أمور هامة تساهم فى تفسير الأثر الذكورى المتحيز للسياسات التجارية والاقتصادية:

· التقسيم النوعى للعمل والذى يرتبط بالتقاليد والنظرة المجتمعية السائدة، حيث يرى أنه هناك بعض الوظائف خاصة بالمرأة وبعض الوظائف الأخرى أنها خاصة بالرجل.
· التغاضي عن أخذ العمل غير الاجري للمرأة فى الحسبان والذى يتضمن عملها خارج المنزل لمساعدة زوجها خاصة فى الأرض الزراعية. ومن الملاحظ أن العديد من السياسات الاقتصادية لا تأخذ فى حسبانها هذا النوع من العمل الذى تقوم به المرأة مما يقلل من مساهمتها مقارنة بالرجل.
· تؤدى العديد من السياسات الاقتصادية على رفع تكلفة مستوى المعيشة مما يفرض أعباء جديدة على المرأة فى المنزل دون أن يمدها بموارد إضافية تمكنها من تحمل هذه الأعباء الإضافية.
وتحليل العلاقة بين النوع والتجارة فى إطار حقوق الإنسان يثير سؤالين رئيسيين:

· كيف يمكن تفسير وفهم العلاقة بين النوع والتجارة فى إطار حقوق الإنسان؟ بمعنى أخر، كيف يؤثر تحرير التجارة على حقوق المرأة؟

· كيف يمكن لإطار حقوق الإنسان أن يساعد على ضمان التوزيع العادل للمنافع التى يمكن أن يحققها تحرير التجارة للمرأة والرجل على حد سواء؟
وللإجابة على هذين السؤالين، ينبغي البدء بتحليل الآثار المتوقعة لتحرير التجارة على المرأة

(أ) الآثار الإيجابية:

· وفقا للاعتبارات النظرية، فان تحرير التجارة سوف يكون له اثر ايجابي علي خلق فرص عمل للمرأة وزيادة نصيبها فى العمل الأجرى مما ينعكس بشكل إيجابى على تمكين المرأة ورفع مكانتها فى الأسرة والمجتمع. وقد ساعد تحرير التجارة المرأة في كثير من الدول النامية علي إيجاد فرصة عمل في القطاعات التصديرية. فإتجاه دول العالم النامى الي التصنيع والإنتاج من اجل التصدير يزيد من الطلب علي عمالة المرأة وخاصة في قطاع الصناعات التصديرية مما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل للمرأة. (Fontana, M. et al., 1998)
· وقد ادي تحرير التجارة في السلع الزراعية الي تشجيع العديد من الدول لزيادة انتاج المحاصيل التصديرية (الفواكه والخضروات الطازجة والمجففة، والزهور..) مما يساهم في خلق فرص عمل للمراة. كما انه يرفع من اجرها وخاصة ان انخراط المرأة في القطاع الزراعي يكون بالاساس للعمل في المزارع العائلية ويكون غالبا بدون اجر. وقد أثبتت عدد من الدراسات عن عمالة الإناث فى صناعة الزهور فى الإكوادور والمكسيك التأثير الإيجابي لزيادة نصيب المرأة فى العمل الأجرى على تقليل الفجوة النوعية فى الأجيال الأصغر سنا، حيث إنعكس إيجابا على زيادة تحكم المرأة فى أجرها، تقليل العبء عليها داخل المنزل، ولعب دورا أكبر فى إتخاذ القرار فى المنزل. من ناحية أخرى، فقد أدى الاهتمام بالحاصلات الزراعية التصديرية إلى خلق فرص عمل للمرأة فى المجال غير الزراعى، وإن كان بأجر أقل من الرجل ولكن على الأقل يساعد فى القضاء على الفقر فى المناطق الريفية &UNCTAD 2004)www.aucegypt.edu/src/globalization(
· يلعب تحرير التجارة وما يتبعه من زيادة نصيب المرأة فى العمل الأجرى دورا إيجابيا فى تنمية الموارد البشرية. فالمرأة عادة ما تكن أميل إلى الإنفاق على الخدمات الاجتماعية (التعليم، الرعاية الصحية..). ومن ثم فمع زيادة نصيب المرأة من العمل الأجرى وزيادة تحكمها فى أجرها، يكون هناك أثر إيجابي على تغذية الأطفال وتعليم الأطفال خاصة الإناث (Fontana M .et al., 1998)
· تحرير التجارة فى الخدمات وانتقال الأفراد قد يكون له أثر إيجابي على المرأة حيث إنه يقدم لها فرصة الإنتقال على دول اغنى وأكثر تقدما تعمل بها (مثلا الممرضات، المعلمات..) ويكون لهذا أثر إيجابى على أسرتها من خلال التحويلات (Office of High Commissioner for Human Rights, 2003)
(ب) الآثار السلبية:

· قد يولد تحرير التجارة أثار سلبية على المرأة، فبالرغم من أن تحرير التجارة قد يفتح باباً أوسع أمام المرأة فى قطاع الصناعات التصديرية والمحاصيل النقدية، إلا إنه من ناحية أخرى، قد يجعل المرأة تعمل فى ظل ظروف عمل غير ملائمة وأجور متدنية مقارنة بالرجال خاصة وأن غالبيتهم يتركزن فى القطاع غير الرسمى ومن ثم يفتقدن الحماية ويعملن دون ضمان لحقوقهن. (Association for Women’s Rights in Development , 2002)
· افتقاد المساواة النوعية فى الحصول على التعليم وفرص التدريب والرعاية الصحية يجعل المرأة فى وضع أقل فى سوق العمل مقارنة بالرجل. حيث تكون المرأة أقل قدرة على الإستفادة من فرص التوظيف التى تتطلب مهارات عالية. من ناحية أخرى، يلعب التحيز النوعى فى امتلاك والوصول على عناصر الإنتاج (الأرض، الائتمان، التكنولوجيا...) دور أساسي فى عدم تمكن المرأة من الحصول على المنافع التى قد يحققها تحرير التجارة. فمثلا فى إفريقيا، وبالرغم من أن 80% من العمل فى القطاع الزراعي والصناعات الغذائية تقوم به المرأة، فإنها تحصل على 10% فقط من الائتمان الموجه إلى صغار المزارعين. (Randriamaro, Zo 2006.)
· بالرغم من أن تحرير التجارة قد يفتح باباً أوسع وفرص عمل أكثر فى مجال المحاصيل النقدية، إلا إن إستفادة الرجل تكون أكبر من المرأة حيث يتركز الرجال بصورة أكبر فى هذه القطاعات التصديرية. من ناحية أخرى، تتركز الإناث فى الوظائف التي تتطلب مهارات أقل.           (Association for Women’s Rights in Development, 2002) فمثلا، تتركز الإناث فى قطاع زراعة الزهور فى الإكوادور فى القطاع غير الرسمي، ومن ثم يعانين من عدم الأمان ويفتقرن إلى الحماية. (Ran-Nguyen et al., 2004) 
2) الحق فى الصحة: الصحة وإتفاقية حقوق الملكية الفكرية

أكد أعضاء منظمة التجارة العالمية أن الإلتزام بإتفاقية حقوق الملكية الفكرية يجب ألا يتعارض مع حقهم وإلتزامهم بتقديم الرعاية الصحية لشعوبهم. ولكن واقع الأمر أن إتفاقية حقوق الملكية الفكرية قد تفرض بعض القيود على حق الدول النامية فى ضمان الحصول على الادوية لشعوبها بالأخص الفئات الفقيرة منها. فقد خلف النظام الخاص بـ "20 Year Minimum Patent System" اثاراً سلبية كبيرة على قدرة الدول النامية على التعامل مع أمراض الإيدز، الملاريا، والسل. وقد فرضت دورة الدوحة قيود أكثر مثل الترخيص الإجبارى، وإستيراد أدوية بسعر أقل"Parallel Importation" مما يضع قيودا على الدول النامية على ضمان حق الصحة فى ضوء إلتزامهم بإتفاقية حقوق الملكية الفكرية. وقد سمحت منظمة التجارة العالمية ببعض الإستثناءات للدول النامية ما يسمح للدول النامية أن تستورد أدوية من دول أخرى قامت بالحصول على ترخيص إجبارى طالما أطلعوا منظمة التجارة العالمية بكل التفاصيل المرتبطة بالموضوع.(Office of High Commissioner for Human Rights, 2003& International Federation for Human Rights, 2005) 
من منظور نوعى، تتحمل المرأة الجزء الأكبر من الأثار السلبية لإتفاقية حقوق الملكية الفكرية نظرا لأنها المسؤولة الأولى عن رعاية افراد اسرتها واطفالها. ومن ثم فإن العبء الأكبر من الحرمان للوصول إلى الرعاية الصحية والحصول على الأدوية يقع على المرأة . (UNCTAD, 2004)
من ناحية اخرى، لا يقتصر الأثر السلبى لإتفاقية حقوق الملكية الفكرية على تاثيرها على قدرة الدول النامية للأدوية، وإنما يمتد تأثيرها الى نقص الأبحاث والإختراع فيما يخص الأمراض المتوطنة فى الدول النامية والتى يقع عبئها بشكل أكبر على سكان الدول النامية. فمثلا 10% من الإنفاق على الأبحاث والإختراع موجه إلى المشكلات الصحية التى يعانى منها 90% من سكان العالم، أيضا خلال الفترة (1975-1996) تخصصت 11 منشأة كيميائية من اصل 1223 منشأة كيميائية فى التعامل مع الأمراض الإستوائية. (Office of High Commissioner for Human Rights, 2003) 
من ناحية أخرى، فرضت الإتفاقيات التجارية الثنائية التى عقدتها العديد من الدول النامية مع الولايات المتحدة قيودا وإلتزامات أكثر فيما يخص إتفاقية حقوق الملكية الفكرية. فمثلا إتفاقية التجارة الحرة التى عقدتها المغرب مع الولايات المتحدة فرضت على المغرب إلتزامات أعلى من الموجودة فى إتفاقيات منظمة التجارة العالمية كما حرمت المغرب من العديد من الإمتيازات والإستثناءات التى ضمنتها جولة الدوحة مثل الترخيص الإجبارى والإستيراد الموازى، وفرضت عدداً من القيود يحد من قدرة المغرب على الوصول إلى الأدوية بأسعار أقل. 

)www.ohchr.org/english/bodies.cescr/docs/info-ngos/access_to_medecines_and_hr.pdf(

3) تحرير التجارة فى السلع الزراعية والحق فى الغذاء:

يساعد تحرير التجارة فى السلع الزراعية على تشجيع المزارعين إلى التحول على زراعة المحاصيل التصديرية والمحاصيل النقدية. وبالرغم من أن ذلك يساهم فى خلق فرص عمل للمرأة وبالأخص فى العمل الاجرى. إلا إنه من ناحية اخرى يستقطع جزء أكبر من وقتها ومن ثم يزيد من أعبائها داخل المنزل وخارج المنزل. أضف إلى ذلك أن عمل المرأة فى زراعة المحاصيل النقدية يؤثر على الوقت الذى تستقطعه فى إنتاج وزراعة الغذاء من أجل أسرتها وأولادها. (UNCTAD, 2004) 

من ناحية أخرى، تؤثر إتفاقية حقوق الملكية الفكرية على إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية. ومن ثم فإن التوزيع النوعى المتحيز للموارد (الأرض، الإئتمان، خدمات الإرشاد، المدخلات والاسمدة، المعلومات والتكنولوجيا) سيكون له أثرا سلبيا على الإناث صاحبات الأعمال فى القطاع الزراعى. من ناحية اخرى القيود التى تفرضها إتفاقية حقوق الملكية الفكرية فيما يخص البذور والأسمدة سيكون عبئها الأكبر على الإناث حيث يتركزن فى العمل فى القطاع الزراعى وغالبيتهن يعانين من الفقر ويفتقدن إلى القدرة على الوصول إلى المدخلات الزراعية الملائمة فى ضوء بنود وإلتزامات إتفاقية حقوق الملكية الفكرية.  (Randriamaro, Z. 2006)
4) تأثير إتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات (الجاتس) على المرأة:

تسعى الإتفاقية الى وضع إطار من القواعد ينظم تحرير التجارة فى الخدمات والتى شهدت نموا مضطردا ودورا متزايدا فى الإقتصاد العالمى. وبما أن هذه الإتفاقية تشمل قطاع الخدمات بمجمله فهى تؤثر على تمتع الفرد بالعديد من حقوقه الأساسية (الصحة والتعليم والحصول على المياه، وخدمات النقل والإتصالات...) (Office of High Commissioner for Human Rights, 2003) 
ويتجلى أثر إتفاقية الجاتس على المرأة المستهلكة بشكل واضح، فالمرأة عادة ما تكون هى المسؤولة عن تقديم الخدمات الإجتماعية الأساسية سواء على مستوى الأسرة او المجتمع ككل. ومن ثم فإن تحرير التجاره فى الخدمات قد ينعكس إيجابا على المرأة لانه قد يسمح بتقديم خدمات أجود وأقل سعرا. ولكن من ناحية أخرى، نجد أنه مع الاتجاه على تحرير التجارة فى الخدمات وتراجع دور الحكومة فى تقديم الخدمات الإجتماعية وتبنى الخصخصة قد ينعكس سلبا على المرأة وأسرتها لانه قد يقلل من وصولها إلى الخدمات (مثل ، إرتفاع تكلفة التعليم، الرعاية الصحية، المياه نتيجة خفض او إزالة الدعم الحكومى لها). ومن ثم فقد تلجأ المرأة الى تقديم هذه الخدمات بنفسها إلى أسرتها مما يزيد العبء عليها، أو قد تلجأ إلى تخفيض الإنفاق على هذه الخدمات أو حرمان نفسها من الحصول على الطعام الكافى أو الرعاية الصحية وكذلك بالنسبة للأطفال الفتيات فمثلا لا يذهبن إلى المدرسة. (UNCTAD, 2004)
ثالثا: مراجعة المؤلفات حول النوع والتجارة فى العالم العربى:

بالرغم من توفر العديد من الدراسات التي اهتمت بالتنظير لأثر تحرير التجارة على المرأة، ووجود عدد من الدراسات الكمية التى رصدت أثر تحرير التجارة على المرأة فى بعض المناطق مثل أمريكا اللاتينية والدول الأسيوية. إلا إنه من الملاحظ وجود نقص واضح فى الدراسات التى حاولت رصد أثر تحرير التجارة على المرأة فى العالم العربى. ويحاول هذا الجزء رصد الكتابات القليلة التى حاولت تحليل هذه الظاهرة:

1- أثر تحرير التجارة فى القطاع الصناعى على المرأة: رصدت (نصار 2004) أن تحرير التجارة فى القطاع الصناعى فى الدول العربية قد ساعد على خلق فرص العمل للمرأة وبالأخص فى قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة. ويظهر ذلك جليا بالنظر غلى دول المغرب وتونس وبشكل أقل فى مصر. وتشير الدراسة إلى تركز المرأة فى المستويات الدنيا من الهيكل الوظيفى وفى الوظائف التى لا تتطلب مهارات عالية ومن ثم تكون عرضة لأن تحصل على أجور أقل كما تكون أقل إستقرارا لأنه بسهولة يمكن استبدالها. ومن ثم تؤكد الدراسة على أهمية رفع مهارات المرأة فى القطاع الصناعى لانه من القطاعات المطلوبه فيه عمالة المرأة. من ناحية اخرى، رصدت Sabh 2003)) زيادة توظيف المرأة فى القطاعات التصديرية فى دول تونس والمغرب ومصر، ولكنها من ناحية اخرى اكدت ان الزيادة اقل من المتوقع وتُرجع ذلك إلى عدة عوامل منها تركز المرأة فى القطاع غير الرسمى، ضعف تنافسية القطاعات التصديرية فى هذه الدول، الخصخصة وما تبعها من تسريح عدد كبير من الإناث العاملات مما قلل من الاثر الإيجابى لتحرير التجارة على عمالة المرأة. 

وقد حاولتJoekes 1995  دراسة تأثير تحرير التجارة على المرأة العاملة فى القطاع الصناعي من خلال دراسة خمس حالات (بنجلاديش، جامايكا، أوغندا، فيتنام، والمغرب) وبالنسبة للمغرب فقد أكدت الدراسة على أن الصادرات قد ارتفعت بشكل كبير فى القطاعات التي تتركز فيها عمالة الإناث (مثل الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية) ولكنها أكدت على الفارق النوعى فى الأجور حيث قدر البنك الدولى أجر العاملة:العامل بـ0.8 فى 1991. من ناحية أخرى، فقد حدث تغير واضح فى ظروف العمل من حيث إنخفاض الأجور والعمالة المؤقتة. فقد زادت بمرتين ونصف أكثر من إجمالى العمالة كما شهدت تركزا واضحا فى القطاعات التصديرية. كما حدث تغير واضح فى  هيكل الوظائف الدائمة، حيث إنخفض نصيب الوظائف ذات المهارات المنخفضة  بشكل واضح من 75% فى 1984 إلى 42% فى 1990 مما يعنى تحول عدد كبير من العمال ذوى المهارة المنخفضة من العمالة الدائمة من العمالة المؤقتة. ويقع العبء الأكبر على الإناث بالنظر على تركزهن فى الوظائف التى لا تتطلب مهارات عالية.

وبالنسبة للظروف الصحية للعمل فقد حلل تقرير Oxfam ظروف العمل فى شبكات الإنتاج العالمية ودرست 12 دولة (بنجلاديش، الصين، هندرواس، شيلى، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، المغرب، كولومبيا، كينيا، تايلاند، سيريلانكا، جنوب أفريقيا). وركزت على قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية. وبالنسبة للمغرب، فقد أشارت الدراسة إلى شكوى الإناث العاملات من ساعات العمل الطويلة فى حين إن أصحاب العمل أكدوا أن ساعات العمل الإضافية جزء من التزام العمال بأداء الأهداف الإنتاجية المحددة. ومن ثم فهي لا تعد ساعات عمل إضافية. وقد أشارت الدراسة إلى أن المرأة العاملة تأخذ حوالي 50%-60% من أجرها المستحق فعلا. الشكوى الثانية التى استعرضتها الإناث كانت التحرش بالرغم من التخوف من الإبلاغ عن ذلك خوفا من المشاكل المرتبطة به. من ناحية أخرى، أشارات بعض السيدات العاملات على تعرضهن لبعض المشاكل الصحية مثل الصداع، الكحة، الآلام العظام، الإرهاق الشديد، مشاكل الجهاز التنفسي نتيجة التعامل مع المواد الضارة. كما ألقى التقرير الضوء على جانب سلبي مرتبط بعمالة المرأة فى القطاعات التصديرية نتيجة لساعات العمل الطويلة قد تضطر الأم العاملة إلى إخراج إبنتها من المدرسة حتى تتفرغ لرعاية إخواتها ومن ثم تضيع الفرصة على الفتاة فى تلقى التعليم ومن ثم الحصول على وظيفة أحسن. وفى المغرب، 80% من الأمهات فى التقرير قد اضطررن إلى إخراج بناتهن من المدارس (14 سنة فأقل) وفى كثير من الأحوال تتبع الفتاة أمها فى العمل فى نفس المصنع.
2- الخدمات: 

ألقت  Moghadamالضوء على زيادة نصيب المرأة فى قطاع الخدمات فى المنطقة العربية وخاصة فى مصر والأردن والمغرب. ولقد اشارت الدراسة على التفاوت النوعي فى الحصول على فرص التعليم والتدريب والمهارات مما يعيق الفتيات من الاستفادة بصورة كاملة من الفرص التي يمكن ان يقدمها تحرير التجارة فى قطاع الخدمات . كما أشارتNassar 2004  إلى تركز الإناث العاملات فى قطاع الخدمات فى الفئات التعليمية الدنيا مع انخفاض نصيب الفتيات من التعليم الجامعي مما يؤثر على نصيب المرأة فى المناصب التى تتطلب مهارات عالية فى قطاع الخدمات. Ben Hadid F. (2003)  أشار إلى أنه حتى الإناث فى المناصب العليا مازلن يعانين من عدم الثقة فى انفسهن والوعى الإجتماعى اللازم. CAWTAR 2001)  أكد من ناحية أخرى على أن التفاوت النوعى فى فرص التعليم والتدريب يعد عقبة أساسية أمام المرأة فى العالم العربى للإستفادة من فرص العمل التى يقدمها الإقتصاد العالمى فى القطاعات الواعدة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
(3) الزراعة:

أشارتNassar 2004  إلى أن تأثير تحرير التجارة فى السلع الزراعية يؤثر بشكل كبير على المرأة كعاملة وكمستهلكة. فالدول العربية تعتبر مستورد صافى للغذاء ومن ثم فإن تحرير التجارة فى السلع الزراعية وما يتبعه من انخفاض الدعم الحكومى وارتفاع أسعار الغذاء يؤثر سلبا على المرأة والتى تعتبر المسئول الاول عن توفير الغذاء لأسرتها. من ناحية أخرى، وبالنسبة للمرأة العاملة، فبالرغم من أن تحرير التجارة قد يفتح باباً أوسع وفرص عمل أكثر فى مجال المحاصيل النقدية، مما يساهم فى زيادة نصيب المرأة من العمل الأجرى، إلا إن نصيب الإناث صاحبات الأعمال قد يتأثرن بشكل سلبي بالنظر إلى التحيز النوعى فى امتلاك والوصول على عناصر الإنتاج (الأرض، الائتمان، التكنولوجيا...) مما يلعب دورا سلبيا على عدم تمكن المرأة من الحصول على المنافع التى قد يحققها تحرير التجارة.
(4) المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة والمنظمات النسوية:
ألقت  Moghadam الضوء على تصاعد دور المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة والمنظمات النسوية كسمة من سمات العولمة. واكدت على الدول الخاصة فى ضوء تنوع الموضوعات التى تتناولها هذه المنظمات (تحرير التجارة، الإصلاح الإقتصادى، حقوق المرأة...) وقد كان لها دورا واضحا فى الدول العربية خاصة مصر والجزائر، وتونس، والمغرب، وقد إنعكس ذلك من خلال برنامج العمل الذى تبنته هذه المنظمات فى المؤتمر الإقليمي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة والمنظمات النسوية فى 1994 "Work Program for the non government organizations in the Arab region"
(5) هناك بعض الكتابات إهتمت بدراسة وضع حقوق المرأة فى إتفاقية المشاركة الأوروبية المتوسطية باعتبارها بعداً هاماً من سياسية حقوق الإنسان فى الإتفاقية. وقد أعدت شبكة حقوق الإنسان الأورو-متوسطية تقريرا فى عام 2003 لدراسة حقوق المرأة فى منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وبالأخص فى دول مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وإسرائيل فى إطار فى إتفاقية المشاركة الأوروبية المتوسطية. وقد بدأ التقرير بتقرير مجموعة من التشريعات والممارسات التى لا تتفق مع حقوق المرأة، وتعرض للمبادرات التى حاولت النهوض بأوضاع المرأة فى هذه الدول والصعوبات التى تواجهها. وأخيرا حاولت الدراسة رصد حقوق المرأة فى الاتفاقية مؤكدة على أهمية إدماج البعد النوعى فى الاتفاقية حتى يكون دورها فعالا فى تحقيق حقوق المرأة فى الدول المتوسطية.
من ناحية أخرى، أكد التقرير على قلة الدراسات التى اهتمت بالمرأة فى إطار إتفاقية المشاركة الأوروبية المتوسطية. وانتقدت الدراسة عدم الإهتمام بشكل واضح بالبعد النوعى فى إعلان برشلونة والاتفاقات ومشروعات التعاون الأورو-متوسطية. كما أكدت على أهمية إجراء الدراسات الكمية والكيفية على وضع المرأة فى المنطقة من أجل إدماج النوع فى الاتفاقية. وأشارت الدراسة أيضا الى أهمية تذليل العقبات أمام المنظمات المعنية بالمرأة فى الدول المتوسطية خاصة وأن العديد منها قد يجد صعوبة فى الوصول إلى فرص التمويل من الإتحاد الأوروبى لعدم معرفتهم بالقواعد والإجراءات الخاصة بها.
(6) حاول Radstaake, Marike & Jan de Vries (2004)  تحديد الفرص الكامنة لتحسين إدماج حقوق الإنسان فى إتفاقيات المشاركة الاوروبية المتوسطية. وإقترحت الدراسة إطار تقييم حقوق الإنسان Framework of Human Rights Impact Assessment (HRIA)  والغرض الاساسي من التقييم هو تحسين فاعلية السياسة الخارجية وتقييم أثارها فيما يخص وضع حقوق الإنسان لتجنب أى أثاراً سلبية. ويتم تعريف هذا الإطار إنه عملية لضمان إدماج بعد حقوق الإنسان فى عملية إتخاذ القرار فى مختلف مراحله بداية من صنع القرار، صياغته، إتخاذ القرار النهائى، عملية التقييم والمتابعة. ويحتوى هذا الإطار على 8 مستويات. وتؤكد الدراسة أن تطبيق هذا الإطار فى الثلاث محاور لإتفاقيات المشاركة الاوروبية المتوسطية يساهم فى رفع الإهتمام بموضوعات حقوق الإنسان . وقد تم تطبيق هذا الإطار على دولة المغرب حيث تم تقييم وضع حقوق الإنسان فى مختلف المستويات: الالتزام الرسمى، الممارسات التى تنتهك حقوق الإنسان، التحيز ضد المرأة وحقوق الطفل.
وقد خلص التقرير إلى وجود العديد من الانتهاكات خاصة بالنسبة للمرأة والطفل. ومن ثم أكد التقرير على أهمية المتابعة الصريحة والشفافة لوضع حقوق الإنسان وتحديد أهداف واضحة ومؤثرة فى صياغة سياسة الإتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان بالإضافة إلى وضع مدخلات محددة وشفافة للمساعدة على تحسين الوضع.
(7) وبالنسبة لتأثير اتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى التأثير السلبي الذي قد تخلفه على هذه الصناعة  فى المغرب خاصة بالنسبة للمرأة فـ75% من الإناث العاملات فى القطاع الخاص يتركزن فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة. فالمستثمرون يبحثون عن الدول ذات العمالة الأرخص، وأوردت الدراسة مثالا عن مستثمر ألماني قام بنقل مصنعه من المغرب إلى دولة أخرى أجر العمالة فيها أقل مما أدى إلى تسريح 250 إمرأة عاملة بدون سابق إنذار.
www.oxfam.org.uk/what we_do/issues/trade/euromed/morocco.htm
رابعا: العالم العربي والتجارة الدولية:

لقد دخلت الدول العربية منذ عام 1981 مرحلة جديدة واكبت انخفاض أسعار النفط و سميت هذه المرحلة "مرحلة ما بعد القفزة النفطية"  (Post Oil Boost Period)وقد اتسمت هذه المرحلة بانخفاض عائدات النفط للدول المصدرة للنفط وعدم قدرة الدول العربية المدينة علي تسديد مديونيتها، مما أدي إلي حدوث اختلالات هيكلية وتدهور في الأوضاع الاقتصادية للدول العربية في أوائل الثمانينات. ففي الثمانينيات  انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالى إلى متوسط 3.2 % في الدول العربية مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ 5.5% في النصف الثاني من السبعينيات. وقد شهد ميزان المدفوعات للدول العربية عجزا كبيرا نتيجة لتراجع معدلات التبادل الدولية من 107.3 في المتوسط في عام 1985 إلى متوسط 86 في 2001 ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار الواردات التي تعتمد عليها الدول العربية إلى حد كبير ومن ناحية أخري انخفاض أسعار النفط، والذي يعد أهم صادرات الدول العربية. ومن الملاحظ أن انخفاض سعر النفط قد اثر علي كل من الدول المصدرة وغير المصدرة للنفط نتيجة لانخفاض التحويلات والتدفقات المالية الخارجية من جانب ونتيجة لانخفاض الدخل القومي من جانب آخر. وبالإضافة إلى ذلك, فما زالت المنطقة تشاهد اختلالات واضحة على المستوى الكلى, فبينما استمر الحجم النسبى للقطاع العام والحكومى كبير فى عدد كبير من الدول العربية, تركزت استثمارات القطاع الخاص في قطاعات غير تنافسية. وواجه هذا القطاع  العديد من التعقيدات التي أثرت علي دخوله في معظم القطاعات ومن جانب أخر ما زالت الحواجز الحمائيه الجمركية مرتفعة فى عدد كبير من الدول العربية. وخلال العقدين الأخيرين تبنت معظم الدول العربية برامج للإصلاح الاقتصادي بهدف خفض العجز في الميزانية وتحقيق النمو الإقتصادى. (Nassar, H. 2004)
وتعتبر تونس والمغرب من أوائل الدول العربية التى بدأت برنامج الإصلاح بين الدول العربية. فقد تبنت تونس مجموعة من الإصلاحات التى هدفت إلى تشجيع القطاع الخاص والتصدير. كما بدأت المغرب طريق الإصلاح منذ بداية الثمانينات حيث تبنت برنامج الإصلاح الهيكلى لإصلاح الإختلالات الإقتصادية، تبعها مجموعة من السياسات التى هدفت على تخفيض التعريفة الجمركية، تحرير سعر الصرف، تحرير القطاع المالى والإصلاح الضريبي. أما الأردن فقد تبنت برنامج الإصلاح الهيكلى بعد الأزمة الإقتصادية التى تعرضت لها فى منتصف الثمانينات نتيجة لانخفاض أسعار النفط وما تبعه من إنخفاض فى التحويلات التى كان يتلقاها الاقتصاد الأردني، وقد تضمن البرنامج إصلاحات فى مجال التجارة الخارجية، القطاع المالي وسعر الصرف. وبالنسبة لمصر فقد بدأت خطى الإصلاح الإقتصادى بشكل جزئي فى منتصف السبعينات ثم أخذت مسارا أكثر جدية وشمولا فى الإصلاح منذ بداية التسعينات حيث تبنت برنامج الإصلاح الإقتصادى والتكيف الهيكلي. وقد تركزت الإصلاحات فى العمل على خفض عجز الموارنة الديون الخارجية وتحقيق الاستقرار الإقتصادى وتحرير التجارة الخارجية والخصخصة. وقد تعرض برنامج الإصلاح الإقتصادى فى مصر لتراجع فى أواخر التسعينات إلا إن وتيرة الإصلاح تسارعت مرة أخرى مع السنوات الأولى فى العقد الواحد والعشرين. وبالنسبة لدول الخليج، فقد بدأت هذه الدول فى التحول من الاعتماد الكامل على النفط ومن ثم التعرض لصدمات اقتصادية نتيجة تغير أسعار النفط. وبدأت دول الخليج منذ عام 1995 تبنى خطط وسياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق توازن فى الموازنة العامة، تشجيع القطاع الخاص، والاهتمام تنمية الموارد البشرية. واهتمت دول الخليج بتشجيع القطاعات الواعدة مثل التمويل والسياحة (الإمارات والبحرين). (WB, 2003)
وقد شهدت الإقتصادات العربية تحسنا ملحوظا فى السنتين الأخيرتين نتيجة للتطورات الايجابية فى الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار النفط. فقد إرتفع الناتج المحلى الإجمالي للدول العربية كمجموعة من 749 مليار دولار عام 2003 إلى 860 مليار دولار عام 2004، محققا بذلك معدل مرتفع للنمو بالأسعار الثابتة بنحو 6.7 في المائة خلال عام 2004 مقارنة بحوالى 6.1 في المائة عام 2003. ويرجع هذا النمو أساسا الى إرتفاع عائدات صادرات النفط والتى نمت بحوالى 44% خلال 2004-2005 (التقرير الإقتصادى العربى الموحد، 2006) ووصل الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية الى 1493.2 بليون دولار فى 2006، ومن المتوقع أن يصل الى 1720.7 بليون دولار فى 2007.

ولقد شهد هيكل الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية زيادة الأهمية النسبية لقطاع الإنتاج السلعى، فضلا عن النمو المرتفع في ناتج الصناعات الإستراتيجية، في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وإنتاجه، إلا أن وتيرة نمو الناتج في قطاع التشييد وقطاعات البنية الأساسية قد تباطأت في غالبية الدول العربية خلال عام 2004 وفى عام 2005 إستمرت مساهمة قطاع الإنتاج السلعى بحوالى ثلثى الناتج المحلى الإجمالى ثم الخدمات الإنتاجية (20%) ثم الخدمات الإجتماعية (17%)، وتبرز إستمرار أهمية الصناعات الإستخراجية التى مثلت حوالى 40% من الناتج المحلى الإجمالى. وقد سجلت الصناعات الإستخراجية اعلى معدل للنمو حوالى 43% خلال الفترة (2004-2005) تلاها قطاع التمويل والتأمين والبنوك حيث تراوح معدل النمو حول 18% فى حين سجلت الخدمات الحكومية والإسكان والمرافق أقل معدلات للنمو لم يتجاوز 8% . كما انخفض قطاع الخدمات الحكومية في الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية نتيجة لبعض سياسات ترشيد الإتفاق العام التي طبقتها الدول العربية خلال السنوات الماضية.
1- هيكل التجارة الخارجية للمنطقة العربية:

وقد أدى الإرتفاع الكبير والمطرد فى أسعار النفط الخام وزيادة حجم الصادرات النفطية العربية الى زيادة قيمة الصادرات العربية الإجمالية من حوالى 408 مليار دولار فى 2004 الى حوالى 559 مليار دولار فى 2005 أى نمو بينسبة 37.1% وهو ما يفوق نسبة النمو المحققة فى 2004 (30.4%). وقد تجاوزت نسبة نمو الصادرات العربية نسبة نمو الصادرات العالمية التى بلغت 12.5% فى 2005 مما أدى الى إرتفاع حصة الصادرات العربية فى الصادرات العالمية من 4.5% فى 2004 الى 5.5% فى عام 2005. أما الواردات العربية فقد إرتفعت من نحو 258 مليار دولار فى 2004 الى 314 مليار دولار فى 2005. ويرجع إستمرار النمو المرتفع نسبيا للواردات العربية إلى عدد من العوامل أبرزها زيادة النمو الإقتصادى وما ترتب عنه من زيادة الواردات لأغراض الاستثمار فى عدد من الدول، إرتفاع الفاتورة النفطية للدول العربية المستوردة للنفط.
جدول (1): التجارة الخارجية العربية الإجمالية (2001-2005) (مليار دولار)

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	الصادرات العربية
	238.1
	247.5
	308.2
	408.1
	559.4

	الواردات العربية
	167
	175.9
	198.7
	258.3
	314.1

	الصادرات العالمية
	6140.4
	6428.6
	7465.4
	9067.4
	10196.7

	الواردات العالمية
	6392.3
	6569.5
	7648.6
	9331.0
	10606

	وزن الصادرات العربية فى الصادرات العالمية %
	3.9
	3.8
	4.1
	4.5
	5.5

	وزن الواردات العربية فى الواردات العالمية %
	2.6
	2.7
	2.6
	2.8
	3.0
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ومازال النفط هو المسيطر على الهيكل السلعى للصادرات العربية، حيث ارتفعت حصة الوقود المعدنى من 68.3% فى 2001 إلى 73.4% فى 2005 نتيجة للارتفاع الكبير فى الصادرات النفطية. وجاءت المصنوعات فى المركز الثاني مع تراجع طفيف من 15% من الصادرات العربية فى 2001 إلى 13.2% فى 2005. وعلى صعيد هيكل الواردات العربية، تأتى الواردات من الآلات ومعدات النقل فى المرتبة الأولى مع ارتفاعها من 36.6% من إجمالي الواردات العربية فى 2001 إلى 37.7% فى 2005، وتليها المصنوعات والتى سجلت ارتفاعا طفيفا من 26.1% فى 2001 على 26.3% ف
جدول (2): الهيكل السلعى للتجارة الخارجية للدول العربية (2001-2005) (نسبة مئوية)

	
	الصادرات الإجمالية العربية
	الواردات الإجمالية العربية

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	الأغذية والمشروبات
	3.9
	4.1
	3.6
	3.2
	3.0
	16.0
	16.1
	14.5
	12.8
	14.0

	المواد الخام
	2.8
	2.8
	2.5
	2.6
	2.4
	5.1
	5.1
	5.2
	6.0
	4.9

	الوقود المعدنى
	68.3
	67.5
	69.6
	72.6
	73.4
	4.7
	4.2
	4.6
	5.1
	5.8

	المنتجات الكيماوية
	4.0
	3.8
	3.6
	3.0
	3.3
	9.1
	9.0
	9.2
	8.9
	8.4

	الآلات ومعدات النقل
	3.9
	4.2
	4.0
	3.6
	3.4
	36.6
	36.9
	37.3
	36.4
	37.7

	المصنوعات
	15.9
	16.1
	15.3
	13.9
	13.2
	26.1
	26
	26.5
	28.1
	26.3
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2-اتجاه التجارة العربية:

مازال الإتحاد الأوروبي هو الشريك الأول للدول العربية بالرغم من تراجع نصيبه من الصادرات العربي من 23.7% فى 2001 إلى 21% فى 2005. وتأتى الولايات المتحدة حيث يظل نصيبها فى إجمالى الصادرات العربية ثابتا (11.3%) فى الفترة (2001-2005). من ناحية أخرى، شهدت التجارة العربية مع الصين زيادة حيث زادت الصادرات العربية الى الصين من 2.7% فى 2001 الى 4.5% فى 2005. وبالنسبة للواردات العربية، فقد زاد نصيب الإتحاد الأوروبى من الواردات العربية من 39.5% فى 2001 إلى 43.6% فى 2005، كما زادت الواردات العربية البينية من 10.2% فى 2001 إلى 12.4% فى 2005. أما الولايات المتحدة فقد شهدت زيادة طفيفة فى نصيبها من الصادرات العربية 

 وسجلت حصة الصادرات البينية زيادة طفيفة من 7.2% فى 2001 إلى إلى 8.1% فى 2005 من إجمالي الصادرات العربية.
جدول (3): اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية (2001-2005) (نسبة مئوية)
	
	الصادرات الإجمالية العربية
	الواردات الإجمالية العربية

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	الدول العربية
	7.2
	8.5
	8.2
	8.3
	8.1
	10.2
	11.6
	10.9
	11.2
	12.4

	الإتحاد الاوروبى
	23.7
	22.9
	22.4
	23.7
	21
	39.5
	42.4
	43.9
	43.4
	43.6

	الولايات المتحدة
	11.3
	10.0
	10.9
	11.1
	11.1
	9.7
	9.4
	8.5
	9.1
	9.7

	أسيا
	24.5
	23.1
	23.3
	24.5
	23.9
	18.2
	20.6
	22.5
	24.1
	25.3

	اليابان
	15
	13.4
	12.7
	12.3
	12.1
	6.1
	6.9
	6.8
	6.3
	5.8

	الصين
	2.7
	3.0
	3.6
	4.4
	4.5
	4.2
	5.1
	6.2
	7.7
	8.4

	باقى دول اسيا
	6.9
	6.8
	7.1
	7.8
	7.2
	7.8
	8.6
	9.5
	10.1
	11.0

	باقى دول العالم
	33.2
	35.4
	35.3
	32.4
	35.9
	22.4
	16
	14.2
	12.1
	9.0


المصدر: التقرير الإقتصادى العربي الموحد 2006
وفيما يخص التجارة البينية العربية، فقد تراجع نصيب الصادرات البينية العربية فى الصادرات العربية بشكل طفيف من 8.3 % فى2004 مقارنة بـ8.1%  فى 2005 لتبلغ حوالى 45.3 مليار دولار فى حين شهد نصيب الواردات البينية العربية فى الواردات العربية إرتفاعا من 11.2% من إجمالى الواردات العربية فى 2004 الى 12.4% فى 2005 أى حوالى 38.9 مليار دولار. وإجمالا فقد حقق حجم التجارة البينية العربية نموا ملحوظا فى 2004 (33.6%) و2005 (33.8%) مقارنة بالسنوات السابقة فمثلا لم يتجاوز متوسط نمو التجارة البينية العربية 14% خلال الفترة (2001-2003) . وقد تزامن هذا النمو الملحوظ خلال السنتين الأخيرتين مع تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السلع العربية المتبادلة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتتسم التجارة البينية العربية بثلاث سمات أساسية، وهى تركز التجارة البينية العربية داخل الأقاليم الفرعية، بمعنى أن التجارة العربية البينية لدول الخليج تكون بين دول الخليج وبعضها البعض، والتجارة العربية البينية لدول شمال إفريقيا تكون بين دول شمال إفريقيا وبعضها البعض. وبالنسبة للهيكل السلعى، يسيطر النفط على التجارة العربية البينية بنسبة كبيرة شأنه شأن التجارة العربية مع باقي العالم. السمة الثالثة وهى تدنى التجارة العربية البينية مقارنة بباقي الأقاليم الجغرافية. (Saidi, N.2003)
جدول (4): أداء التجارة البينية العربية (2001-2005)
	
	القيمة (مليار دولار)
	معدل التغير السنوى

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	التجارة البينية العربية
	17.1
	20.7
	23.5
	31.5
	42.1
	8.0
	20.7
	13.7
	33.6
	33.8

	الصادرات البينية العربية
	17.2
	20.9
	25.3
	34
	45.3
	7.1
	21.8
	21.0
	34.2
	33.2

	الواردات البينية العربية
	17.1
	20.4
	21.7
	28.9
	38.9
	8.9
	19.6
	6.3
	33.0
	34.5
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جدول (5): التجارة البينية فى بعض الأقاليم الجغرافية
	
	قيمة التجارة البينية (مليار دولار)
	نصيب التجارة البينية من إجمالي التجارة

	الآسيان
	166.1
	22

	الإتحاد الأوروبي
	2650
	59

	الجافتا
	30.54
	7.5

	النافتا
	622
	19


Source: Saidi, Nasser (2003) "Arab Economic Integration: An Awakening to remove barriers to Prosperity" ERF Working Paper 0322 (Cairo: ERF)

خامسا: الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية:

يبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية 12 دولة (الإمارات، السعودية، تونس، مصر، الأردن، قطر، عمان، المغرب، الكويت، البحرين، جيبوتي وموريتانيا) فى حين مازالت ست دول عربية أخرى فى طور التفاوض (لبنان، ليبيا، العراق، السودان، اليمن والجزائر). وبالنسبة للاتفاقيات الثنائية والإقليمية، تشارك معظم الدول العربية فى اتفاقية أو أكثر ومن أهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى تشير إلى الميثاق الذي تبناه الزعماء العرب فى قمة القاهرة 1996 لتفعيل اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري التي كان تم الإتفاق عليها منذ 1981 من أجل التوصل إلى منطقة تجارة حرة عربية بحلول 2007، وقد تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية البرنامج فى 1998. وكان من المخطط أن يتم البدء بتخفيض الحواجز الجمركية بنسبة 10% سنويا للوصول إلى منطقة التجارة العربية بعد 10 سنوات، ولكن تم الاتفاق على التعجيل بتنفيذ الاتفاقية حتى تنتهي من منطقة التجارة الحرة فى 2005 (Kheir Eldin, H.&Ahmed Ghoneim, 2006) من ناحية أخرى، إتفقت دول الخليج العربى فى عام 2001 على خلق إتحاد جمركى فى إطار مجلس التعاون الخليجى. وقد دخلت العديد من الدول العربية فى اتفاقيات ثنائية مع مختلف دول العالم تأتى على رأسها اتفاقيات المشاركة الأوروبية المتوسطية التي تربط الإتحاد الاوروبى مع عدد من الدول العربية: تونس فى 1995، المغرب فى 2000، الجزائر فى 2001، الأردن ولبنان فى 2002، مصر فى 2004، بالإضافة إلى المفاوضات مع سوريا. كما وقعت دول المغرب والأردن والبحرين اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية.(ElBrikan, S.et al.,2005)
ويتناول هذا الجزء بمزيد من التفصيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية التى إنضمت إليها مصر والأردن. وقد اتخذت مصر والأردن العديد من الخطوات على طريق الإصلاح الإقتصادى والإنفتاح على العالم الخارجى. وقد صاحب هذه الإصلاحات مجموعة من الإصلاحات التشريعية فى مجال حماية المنافسة ومنع الإحتكار، حماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى العمل على إصلاح التشوه فى هيكل التعريفة الجمركية، الإصلاح الضريبي والجمركي، التحرك نحو تحرير التجارة فى الخدمات والسماح للأجانب بدخول بعض القطاعات. (www.mit.gov.jo(
وفيما يلى عرض لأهم الاتفاقيات التى تشارك فيها الأردن ومصر. (جدول (1،2) فى الملحق (1))
(أ) منظمة التجارة العالمية:

إنضمت الأردن إلى المنظمة بالتوقيع على برتوكول الانضمام فى عام 2000، فقد تضمنت الالتزامات الأردنية تجاه المنظمة تخفيض نسب التعريفة الجمركية لتكون بحدها الأعلى (30%) في عام 2000 ومن ثم تخفض إلى (25%) في العام 2005 وأخيراً ليستقر سقف التعريفة الجمركية الأردنية عند مستوى (20%) في العام 2010 وبالنسبة للخدمات، تم الإتفاق على إزالة 139 معياراً مع إستبعاد النفاذ إلى الأسواق، و79 معياراً خاصاً بالمعاملة الوطنية. (ERF, 2005). وفيما يخص التزامات الأردن فى الجاتس، تم الإتفاق على الالتزام بـ11 قطاع :الاتصالات، الإنشاءات، التوزيع، التعليم، البيئة، الصحة، التمويل، السياحة، والنقل. من ناحية أخرى، تجرى المفاوضات بين الأردن ومنظمة التجارة العالمية على الانضمام لإتفاقية المشتريات الحكوميةPlurilateral Agreement on Government Procurement  حيث تقدمت الأردن بطلب فى 2003 ثم تبعته بطلب مراجعة فى 2004. 
 (http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/jordan/index_en.htm)
لقد كانت مصر طرفا في الإتفاقية الدولية للتعريفات والتجارة منذ عام 1970، وعضوا بمنظمة التجارة العالمية منذ إنشائها فى 1995. ومنذ ذلك الحين، أصبحت مصر ملتزمة بكافة تعهداتها تجاه منظمة التجارة العالمية باستثناء إتفاقية المشتريات الحكومية. وفى عام 2002، تم إصدار قانون متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية تمشيا مع التزامات مصر فى المنظمة. وبالنسبة لإتفاقية الجاتس قدمت مصر التزامات لخمس قطاعات من إثنى عشر قطاع، وفيما يخص القطاعات الفرعية قدمت مصر التزامات لـ45 قطاع من 160 قطاع. (Kheir Eldin, H.&Ahmed Ghoneim, 2006) وبالنسبة للالتزامات فى مجال الزراعة، ثارت بعض المخاوف الخاصة بالأثر السلبى على مصر نتيجة لتحرير التجارة فى القطاع الزراعى بالنظر إلى وضع مصر كمستورد صافى للغذاء نتيجة للإرتفاع المتوقع فى اسعار السلع الزراعية بعد إزالة دعم الصادرات فى الدول المتقدمة. ((ERF, 2004 من ناحية أخرى، يحمل تحرير التجارة فى القطاع الزراعى بعض المزايا بالنسبة لمصر بالنظر على فرص التصدير والنفاذ إلى الأسواق التى يقدمها للحاصلات الزراعية ذات التنافسية العالية فى مصر خاصة إذا ما تم إتخاذ إصلاحات جادة فى القطاع الزراعى.
(ب) منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (الجافتا)

إنضمت مصر والأردن إلى الجافتا، والتي تضم 17 دولة عربية (المغرب، الكـويت، الإمـارات، سوريا، تونس، البحريـن، لبنان، ليبيا، السعوديـة، العراق، السودان، عمـان، اليمن، قـطر، فلسطين). منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تشير إلى الميثاق الذي تبناه الزعماء العرب فى قمة القاهرة 1996 لتفعيل اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري التي كان تم الإتفاق عليها منذ 1981 من أجل التوصل إلى منطقة تجارة حرة عربية بحلول 2007، وقد تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية البرنامج فى 1998. وكان من المخطط أن يتم البدء بتخفيض الحواجز الجمركية بنسبة 10% سنويا للوصول إلى منطقة التجارة العربية بعد 10 سنوات، ولكن تم الاتفاق على التعجيل بتنفيذ الاتفاقية حتى تنتهي من منطقة التجارة الحرة فى 2005 . وتشمل الجافتا السلع الصناعية كلها مع السماح للدول العربية بإعداد قائمة سلبية (لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات)، وقد ربطت مصر إلغاء القائمة السلبية بالانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية التي سيقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي ما زالت قيد البحث في لجنة قواعد المنشأ العربية من أجل ضمان الحماية للصناعات المهمة (السيارات، المنسوجات والملابس الجاهزة) التي تخشي مصر ضد الدول غير الأطراف فى الاتفاقية. كما تشمل الجافتا السلع الزراعية كلها مع السماح للدول العربية بإعداد قائمة سلبية (على أن تلغى بحلول عام 2007) ولكن تم تسريع الموعد ليكون 2005 تماشيا مع الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاقية كلها. لم تشمل الجافتا تحرير التجارة فى الخدمات ومن ثم تم الإتفاق على إطار منفصل للتحرير الإقليمي للتجارة فى الخدمات فى 2003 على أن يكون جاتس+، وقد قدمت مصر التزاماتها بهذا الصدد ومن الملاحظ أن الالتزامات كانت أكثر عمقا من نظيرتها تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
(ج) الاتفاقيات العربية الثنائية:

عقدت الأردن ومصر مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية إلا إن معظم هذه الاتفاقيات تفضيلية ولم تصل إلى مرحلة المناطق الحرة الكاملة. بالإضافة إلى إن العلاقة بين إتفاقية الجافتا وهذه الإتفاقيات مازالت غير واضحة وهناك اختلاف بين الالتزامات التى تفرضها الجافتا عن تلك التى تفرضها هذه الالتزامات. فمثلا فيما يخص تحرير التجارة فى السلع الزراعية، مازال هناك تعارض بين الالتزامات التى تم الإتفاق عليها فى إطار الجافتا وبين القوائم السلبية التى تضعها بعض الإتفاقيات العربية الثنائية. من ناحية أخرى لا تشمل هذه الاتفاقيات الثنائية تحرير التجارة فى الخدمات. (Kheir Eldin, H.&Ahmed Ghoneim, 2006)
(د) اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (أغادير):

جاءت اتفاقية أغادير التي تم التوقيع عليها بالرباط في 2004 ودخلت حيز النفاذ 2006 تنفيذاً لإعلان أغادير الذي وقعه كل من الأردن ومصر وتونس والمغرب في 2001. وتعتمد اتفاقية أغادير على قواعد المنشأ اليورومتوسطية ومن ثم فهى تهدف إلى الاستفادة من إمكانية التكامل القطري للمنشأ فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال استخدام مدخلات إنتاج من منشأ أي من الدول الأطراف في اتفاقية أغادير أو دول الاتحاد الأوروبي أو دول ألافتا، وبما يحقق أهلية السلع المنتجة في هذه الدول لتحقيق قواعد المنشأ المطلوبة لغرض تصدير منتجاتها الى سوق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بها مع الاتحاد الأوروبي. 
وتشمل إتفاقية أغادير التحرير السلع الصناعية، ولكن لا تشمل الاتفاقية التحرير فى قطاع الخدمات، حيث أكتفت الإتفاقية التزامات الأطراف فى منظمة التجارة العالمية، على أن تتابع اللجنة الوزارية تطورات التجارة فى الخدمات بين الدول الأطراف بعد الإتفاقية. 

(هـ) إتفاقيات المشاركة المصرية-الأوروبية والأردنية-الأوروبية:

إتفاقية المشاركة الأردنية-الأوروبية: وقد تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية فى 1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى 2002 وتتكون الاتفاقية من عدة بنود تتناول كافة الترتيبات والتنظيمات المتعلقة بمختلف المواضيع والتي من أهمها: تجارة السلع الصناعية، وتجارة المنتجات الزراعية، وإزالة القيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ، وحق تأسيس الشركات والخدمات، وتحرير التجارة في الخدمات، والمدفوعات وحركة رأس المال، والمنافسة، وتحرير العطاءات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية. وتتمثل أهم بنود الإتفاقية فيما يلي:

·  تجارة السلع الصناعية: إعفاء الصادرات من السلع الصناعية الأوروبية إلى الأردن من كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل تدريجياً، خلال فترة انتقالية مدتها (12) عاماً اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عدا قائمة سلع استثنائية محددة. 
· تجارة المنتجات الزراعية: تتضمن الاتفاقية الترتيبات المتعلقة بصادرات الأردن من المنتجات الزراعية والتي تحكمها الرزنامة الزراعية والتي تتضمن حصص كمية ومواسم زمنية للسلع الزراعية (بروتوكول رقم-1)، إضافة إلى الترتيبات المتعلقة بمستوردات الأردن من المنتجات الزراعية الأوروبية لمجموعة من السلع الزراعية. كما تضمنت الاتفاقية الترتيبات المتعلقة بمستوردات الأردن من السلع الزراعية المصنعة والتي تخضع لتفكيك جمركي مرحلي أقصاه ثمان سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
· إزالة القيود غير الجمركية: تنص الاتفاقية على عدم استحداث أية قيود كمية جديدة على المستوردات، أو أي تدابير لها أثر مماثل على التجارة  بين المجموعة والأردن، عند سريان مفعول هذه الاتفاقية إلغاء القيود الكمية على المستوردات والتدابير التي لها أثر مماثل

      على التجارة بين المجموعة والأردن. 

· قواعد المنشأ: تحتوى اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية على نظام التكامل الثنائي للمنشأ والذي يسمح باحتساب قيمة المواد المستوردة من الاتحاد الأوروبي على أنها مدخل محلي. والاهم هو تطبيق نظام قواعد المنشأ الأوروبية-المتوسطية (Pan-Euro-Mediterranean Rules of Origin)  مما سيسمح للأردن بتراكم منشأ مع (41) دولة (تضم دول الاتحاد الأوروبي، ودول شرق ووسط أوروبا، ودول رابطة الإفتا، ودول جنوب المتوسط).
· حق تأسيس الشركات وتقديم الخدمات: حددت الاتفاقية قائمة ببعض الأنشطة التي يتحفظ الاتحاد الأوروبي فيها على بحق الموافقة أو الرفض فيما يتعلق بحق تأسيس الشركات أو الخدمات، منها قطاعات التعدين، وصيد الأسماك، والعقارات، والإذاعة والتلفزيون، وخدمات الاتصالات، والزراعة، ودور النشر.
· تحرير التجارة في الخدمات: نصت الاتفاقية على بذل الجهود من قبل الطرفين للتحرير التدريجي للتجارة في قطاع الخدمات.
· المدفوعات وحركة رأس المال: وتتلخص أهم البنود المتعلقة بالمدفوعات وحركة رأس المال بالتزام  الجانب الأردني والأوروبي بحرية حركة رأس المال للعمليات الجارية منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة، وذلك بما يتفق والتزامات كل طرف في ظل اتفاقية صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى إلزام الجانب الأردني والأوروبي بحرية حركة رأس المال للاستثمار المباشر بين الطرفين وإعادة تحويله وما ينشأ عنه من أرباح، مع إبقاء حركة رأس المال الأردني للاستثمار غير المباشر في أوروبا خاضعاً للتشريعات الأردنية المعمول بهـا إلى أن يتم الاتفاق بين الطرفين، على التحرير الكامل لحركة رأس المال بينهما.
· المنافسـة: التزم الأردن وخلال فترة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بوضع القواعد الضرورية لتنفيذ الشروط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية والممارسات الإغراقية.
·  تنص الاتفاقية على التحرير التدريجي للعطاءات الحكومية(Public Procurement)  من خلال المشاورات في مجلس الشراكة.
· حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية: التزم الأردن بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وهي:اتفاقية بيرن (معاهدة باريس 1971) لحماية الأعمال الأدبية والفنية، اتفاقية روما (1961) لحماية الممثلين ومنتجي التسجيلات الصوتية وشركات البث الإذاعي والتلفزيوني، اتفاقية نيس (جنيف 1977 وتعديلاتها 1979) المتعلقة بإجراءات التصنيف الدولي للبضائع والخدمات، إتفاقية مدريد (1967 وتعديلاتها 1979) المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية وبروتوكول الاتفاقية (مدريد 1989) الذي يضع الإجراءات اللازمة من أجل تسجيل العلامات التجارية، اتفاقية بودابست (1977 وتعديلاتها 1980) بشأن الاعتراف الدولي بالاختراعات المتعلقة بالكائنات المجهرية، اتفاقية جنيف (1991) لحماية أنواع النباتات الجديدة، اتفاقية التعاون حول براءات الاختراع (واشنطن 1970 وتعديلاتها 1979، 1984) التي تفرض على أعضائها التسجيل المباشر لبراءات الاختراع في جميع الدول الأعضاء.
وتعطي الاتفاقية الجانب الأردني فترة سماح مدتها خمس سنوات ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ للانضمام لجميع الاتفاقيات، باستثناء اتفاقية التعاون حول براءات الاختراع التي منحت فترة سماح مدتها سبع سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
كما تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقدم الإتحاد الأوروبى المساعدات المالية والفنية اللازمة لمساندة الاقتصاد الأردني على القيام بالإصلاحات الضرورية وتحديث القطاع الصناعي بما يرفع من تنافسيته ويساعده على المنافسة فى السوق الأوروبى. وقد تم إنشاء صندوق خاص لمساندة الصناعات الأردنية على الإصلاح والتحديث لرفع قدراتهم التنافسية والتصديرية.
ومع اتجاه الإتحاد الأوروبى إلى تبنى سياسة الجوار الأوروبية، تم التوقيع على خطة العمل الأردنية فى 2004 ودخلت حيز النفاذ فى 2005 والتا تضمنت تحديد الأهداف وأولويات العمل المتفق عليها من الجانبين. 

اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2001. ولقد تم التصديق علي الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصري والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ونظراً لرغبة الطرفان في تفعيل الاتفاقية، اقترحت المفوضية الأوروبية أن يتم تنفيذ أحكام الاتفاق المتعلقة بالنواحي التجارية تنفيذاً مبكراً اعتبارا من أول يناير 2004
وتهدف الإتفاقية إلى أن يتم إنشاء منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز إثنتي عشرة  سنة بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى على أن يتم إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية من الضرائب الجمركية أو أي رسوم أخرى لها أثر مماثل فى دول الإتحاد الأوروبى فور دخول الإتفاقية حيز النفاذ. أما بالنسبة للواردات المصرية من السلع الصناعية من الإتحاد الأوروبى فإنه يتم إلغاء الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة تدريجيا وفقا لجداول زمنية لمجموعات سلعية فى ضوء أهمية تلك السلع بالنسبة للصناعة المصرية. وبالنسبة لتحرير التجارة فى الخدمات، تم الإتفاق على إلتزام كل دولة بما تم الإتفاق عليه فى منظمة التجارة العالمية، وقد بدأ مؤخرا التفاوض بين الطرفين حول التحرير فى مجال الخدمات. أما بالنسبة لقواعد المنشأ، فقد تم الإتفاق على نظام التكامل الثنائي للمنشأ والذي يسمح باحتساب قيمة المواد المستوردة من الاتحاد الأوروبي على أنها مدخل محلي. بالإضافة إلى تطبيق نظام قواعد المنشأ الأوروبية-المتوسطية.  & Kheir-El-Din, H.&Ahmed Ghoneim,2006 )www.moft.org.eg  (
وقد تناولت العديد من الدراسات الآثار المتوقعة للاتفاقية، فقد أشار Kheir-El-Din, et al. 2006 إلى أن الآثار الإيجابية المتوقعة محدودة على الاقتصاد المصري لا تتجاوز 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى ومن ثم ينبغى العمل على تعميق التكامل والتحرير مع الإتحاد الأوروبى. وقد إتفقت معها دراسة للمفوضية الأوروبية حاولت تقييم الأثر الإيجابى على الدول المتوسطية فوجدت أن الاثر الإيجابى بسيط (0.8% من الناتج المحلى الإجمالى) إذا ما لم يتم القيام بإصلاحات مؤسسية حقيقية لتحسين المناخ الذى يعمل فيه القطاع الخاص.(Cherfane, C. et al. 2005)   
وقد قدرت دراسة للإسكوا أن الزيادة الإجمالية للرفاهة لمعظم الدول المتوسطية تتراوح بين 2.5% و4.5% من الناتج المحلى الإجمالى على الأمد الطويل نتيجة لإعادة توزيع العمالة ورأس المال تجاه القطاعات الأكثر تنافسية (ESCWA,1999). من ناحية أخرى اشارت بعض الدراسات إلى بعض الفرص التى تقدمها إتفاقيات الشراكة للدول المتوسطية فى الصناعات التى يتمتعوا فيها بتنافسية عالية مثل إتفاقات التجهيز من الخارج فى قطاعات النسيج والملابس الجاهزة. وقد إستفادت دول شرق ووسط أوروبا من إتفاقات مماثلة ساهمت فى زيادة صادراتها من 10% إلى 18% من إجمالى صادراتها إلى الإتحاد الاوروبى وقد مثلت هذه الإتفاقات أكثر من 75% من صادرات هذه الدول على الإتحاد الأوروبى من النسيج والملابس الجاهزة. وتحاول دول عربية مثل تونس والمغرب من الاستفادة من ترتيبات مماثلة حيث تمثل 12.2% و16.5% من صادرات هذه الدول على الإتحاد الأوروبى من النسيج والملابس الجاهزة. (Kheir Eldin, H.& Hoda Elsayed 1997)
من ناحية أخرى، يمثل سماح الإتفاقات المشاركة بمد النظام الأوروبى لقواعد المنشأ للدول المتوسطية خطوة مهمة نظرا لأنه يسمح بالتكامل القطرى. أي إنه يسمح للدول المتوسطية أن تستخدم مدخلات إنتاج من منشأ أي من الدول الأطراف في الاتفاقيات الأورو-متوسطية أو الاتحاد الأوروبي أو دول الافتا مع تحققيها لقواعد المنشأ المطلوبة ومن ثم تستطيع النفاذ إلى الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية شريطة أن تعقد هذه الدول اتفاقات تجارة حرة مع بعضها البعض. (Ghoneim, A. 2000; ERF 2004)
(ط) إتفاقات المناطق الصناعية المؤهلة: (الكويز)
تعد المناطق الصناعية المؤهلة مناطق جغرافية محددة داخل مصر، تتمتع بوضع معفي من الجمارك مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتعفي الشركات الواقعة بداخل تلك المناطق من الضرائب عند النفاذ إلي أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك بشرط استيفاء هذه المنتجات لنسبة مدخل الإنتاج الإسرائيلي وفقاً لقواعد المنشأ الواردة من قبل.  وفي أوائل عام 2005، بدأت المناطق الصناعية المؤهلة في 7 مواقع صناعية محددة في مصر. حيث بدأت أولياً بـ397 شركة صناعية في هذه المواقع السبع، ثم قامت المناطق الصناعية المؤهلة بالتوسع سريعاً لتشمل أكثر من 15 منطقة صناعية محددة حالياً، بحوالي 700 شركة مؤهلة وصلت فى 2008 إلى 712 شركة. وتمثل المنسوجات والملابس الجاهزة القطاع الرئيسي لمعظم الشركات العاملة فى ظل اتفاقية الكويز. وبالنسبة للمناطق، تستوعب الإسكندرية النصيب الأكبر من المصانع يليها العاشر من رمضان وبورسعيد.
وقد وقعت الأردن اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة فى 1997 حيث تم السماح للمنتجات الأردنية بدخول السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية، ودون حصص محددة (كوتا) وغيرها من القيود غير التعريفية, مادامت تتقيد بقواعد المنشأ، وتلتزم بنسبة المشاركة الإسرائيلية في المنتجات المصدرة. وتتطلب ضرورة أن تتضمن المنتجات نسبة 35% بحيث لا تقل نسبة المساهمة الإسرائيلية في المنتج النهائي 8 % كحد أدنى و11.7% من الجانب الأردني وباقى الـ35% المطلوبة يمكن أن تأتى من الأراضي الفلسطينية والأردن والولايات المتحدة وإسرائيل. وباقى الـ65 يمكن أن تأتى من باقي دول العالم.ويجب أن يساهم كلا من المنتجون الإسرائيليون والأردنيون بـ20% من إجمالى قيمة الإنتاج.
(س) الكوميسا:

تم إنشاء السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA في 1994 لتحل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية والتى تم إنشاءها فى 1981. وإنضمت مصر إلى الاتفاقية في مايو 1998، وتضم الكوميسا فى عضويتها 20 دولة
 )www.comesa.int.( وتغطى الإتفاقية السلع الصناعية والزراعية ولكن لم تتطرق إلى تحرير التجارة فى الخدمات. 
وقد شهدت الصادرات المصرية زيادة طفيفة بعد تطبيق الكوميسا حيث زادت من 0.98% فى 1997 قبل الإتفاقية على 2% فى 2003، كما زادت الواردات بشكل طفيف من 1.06% إلى 1.73% من إجمالي الواردات فى نفس الفترة . وبصفة عامة، يمكن القول أن الكوميسا لا تمثل شريك تجارى رئيسي لمصر إذا ما قارناها بالشركاء الرئيسيين لمصر (الإتحاد الأوروبى يمتص 33% من الصادرات المصرية والدول العربية 16.8%). وبالرغم من تحقيق مصر لفائض تجارى مع بعض دول الكوميسا (السودان) إلا إنه فى المجموع حققت مصر عجز مع مجموعة الكوميسا (58 مليون دولار) فى سنة 2003 نتيجة لزيادة ورادات الشاي من كينيا والتى تمثل المصدر الرئيسي للواردات المصرية من الكوميسا. وتمثل السودان المستورد الرئيسي للصادرات المصرية فى منطقة الكوميسا.
(IDSC, 2004; Kheir Eldin, H etal. 2006)
سياسة النوع فى ضوء الكوميسا: (الملحق (2))

تتسم الكوميسا بميزة هامة ألا وهى الاتفاق على سياسة نوعية خاصة بالاتفاقية والتى تم الاتفاق عليها فى 2002 فى قمة الكوميسا فى أديس بابا بهدف إدماج البعد النوعى فى سياسات، وبرامج وهياكل الكوميسا من أجل تحقيق وضع أفضل للمرأة والمساواة النوعية فى بلدان الكوميسا. كما تلزم سياسة النوع للكوميسا الدول الأطراف بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية المختلفة المعنية بالمرأة (سيداو، إعلان النوع لجماعة السادك، الأهداف الإنمائية للألفية، النيباد) وتقوم سياسة النوع للكوميسا على خمس محاور أساسية: تنمية التجارة، تنمية الاستثمار، تنمية البنية الأساسية، العلوم والتكنولوجيا، المرأة فى مجال الاعمال. وقد أنشئت وحدة "المرأة فى مجال الأعمال" فى 1991 حيث تستضيف سكرتارية إتحاد مؤسسات صاحبات الأعمال (Federation of National Associations of Women in Business)  لتكون منتدى لتبادل الافكار والخبرات بين السيدات صاحبات الأعمال فى المنطقة، وكأداة لتشجيع السيدات على البدء بمشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعاتهن القائمة. وتقوم سياسة النوع على إكساب المرأة المهارات والوصول إلى الإئتمان، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تحسين وصول المرأة فى مختلف هياكل الكوميسا. ولكن من ناحية أخرى، هناك العديد من العقبات الخاصة بمدى فاعلية سياسية النوع للكوميسا منها: عدم وجود إطار زمنى محدد لتحقيق الاهداف المنصوص عليها، عدم وجود نظام للمتابعة والتقييم، والاهم هو توفير التمويل الكافى لتحقيق كل هذه الأهداف، بالإضافة إلى التنسيق بين المؤسسات والجهات المختلفة المعنية بالأمر، وتوفير البيانات النوعية والتى يمكن استخدامها لتصميم التدخلات الملائمة.
 (ل) اتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة
بدأت الاتفاقيات الخاصة بتنظيم تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة بـCotton Textile Arrangements فى أواخر الخمسينات. ثم عقبها إتفاقية Multi-Fibre Arrangement (MFA) والتى دخلت حيز النفاذ فى 1974 حيث شملت المنتجات القطنية وكل المنسوجات والملابس الجاهزة وتم المد بالعمل بها أربع مرات إلى أن تم الاتفاق على إستبدالها وتم الإتفاق على اتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة والتى دخلت حيز النفاذ بنهاية 2004 وألغت نظام الحصص الذي كان يحكم التجارة فى المنسوجات والملابس الجاهزة ومن ثم إدماج هذا القطاع فى إطار الجات. وقد ساعد نظام الحصص الدول النامية على ضمان النفاذ إلى الاسواق الخارجية مع قدر من الحماية من المنافسة مع المنافسين الأكثر تميزا. ومن ثم فقد جذبت الدول النامية المستثمرين للإستفادة من فرص النفاذ على الأسواق مما ساهم فى خلق فرص العمل وتوليد الدخل. (UNCTAD, 2004).ولكن مع نهاية نظام الحصص وزيادة المنافسة بين الدول، فقد يؤدى هذا الى اثار سلبية على الدول الأقل تنافسية والتى ستجد نفسها فى مواجهة دول تمتلك ميزات تنافسية عالية مثل الصين. وبما إن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة من أهم القطاعات التى تتركز فيها المرأة فإن تأثير الإتفاقية سيكون أكبر على المرأة. زيادة المنافسة يخلق ضغطا أمام المنتجين لرفع تنافسية منتجاتهم على حساب ظروف العمل وحقوق العمال التى ستكون أكثر سوءا بالنسبة للمرأة. (Hernandez, M.,2004)

(ن) اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية:

وقع البلدان على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة في 2000 وأصبحت نافذة في 2001 وتغطي الاتفاقية مجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية والبيئة والعمل والتجارة الإلكترونية. وبموجبها، تحرر التجارة في السلع الصناعية والزراعية بين البلدين من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على هذه السلع وصولا إلى الإعفاء الكامل خلال فترة انتقالية مدتها (10) سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية يجري خلالها تفكيك الرسوم الجمركية حسب جدولة زمنية متماثلة. وتشترط قواعد المنشأ ألا تقل نسبة المدخلات التي منشأها الولايات المتحدة الأمريكية أو ما تتحمله من تكلفة التصنيع المباشر عن 35% من القيمة المصدرة للسلعة عند تصديرها إلى السوق الأمريكي.
(و) اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والأفتا:

وقع الأردن ورابطة الدول الأوروبية ( الافتا) والتي تضم كل من سويسرا ولختنشتاين وأيسلندا والنرويج على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين فى عام 2001، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى 2002. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي في حوض المتوسط وخاصة تعزيز منطقة التجارة الحرة الناشئة بين الدول الأوروبية ودول حوض المتوسط التي ستدخل حيز التنفيذ الكامل في عام 2012. وتغطي الاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في عدد من المجالات كحقوق الملكية الفكرية وشؤون الجمارك والأنظمة والقواعد الفنية. وتصل الاتفاقية الى التحرير التجاري الكامل بانتهاء فترة انتقالية مدتها (12) عام يقوم خلالها الأردن بالتخفيض التدريجي على الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على مستورداته من السلع الصناعية من منشأ دول الافتا، في حين تدخل السلع الصناعية الأردنية المنشأ الى أسواق دول ألافتا معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. كما تتضمن الاتفاقية بروتوكولاً خاصاً بقواعد المنشأ، وبهدف تشجيع التكامل الإقليمي، تسمح الاتفاقية بتراكم المنشأ القطري بين الأردن وجيرانه من الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات مماثلة خاصة مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية مما يزيد من فرص التصدير للمنتجات الأردنية.
 (ي) الأردن وسنغافورة:

وقّع الأردن وسنغافورة على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة فى 2004. وبموجب الاتفاقية تدخل السلع الأردنية إلى السوق السنغافوري معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تخضع السلع السنغافورية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (5) و(10) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ. كما توفر الاتفاقية إجراءات خاصة بالحماية ومكافحة الدعم والإغراق في حال تضرر الصناعات المحلية جراء التحرير. وفي جانب التجارة بالخدمات، توفر الاتفاقية تحريرا لعدد من القطاعات الخدمية لدى الجانبين، إضافة لما هو متاح من قبل البلدين في إطار منظمة التجارة العالمية، بهدف جذب الاستثمارات المشتركة؛ حيث قدم الأردن تحريراً إضافياً في خدمات البحوث والتطوير في مجالات العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانيات والخدمات الإعلانية والخدمات المتصلة بمجال التصنيع وخدمات المؤتمرات وخدمات معالجة المياه. في حين قدمت سنغافورة تحريرا إضافيا في عدد من القطاعات الخدمية أهمها: خدمات الحاسوب وخدمات البحوث والتطوير في مجالي العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانيات والخدمات الإعلانية وخدمات الاستشارات الإدارية والخدمات العقارية والتأجير والشراء التأجيري بدون مشغلين وخدمات الاختبار الفني والتحليل وخدمات تنظيف المباني وخدمات التصوير وخدمات التغليف. 
سادسا: تأثير تحرير التجارة على النوع: الحالة المصرية:
1- نظرة عامة على الاقتصاد المصري:
تبنت مصر برنامج الإصلاح الإقتصادى منذ أوائل التسعينيات والذي تضمن العمل على خفض معدلات التضخم وخفض الحواجز الجمركية والبدء فى برنامج الخصخصة لتحويل منشآت القطاع العام إلى ملكية القطاع الخاص والعمل على تحديث البنية التشريعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق التحول الإقتصادى نحو اقتصاد حر يقوم على المبادرة الفردية. وقد شهد الاقتصاد المصرى تحسنا فى فترة التسعينات (باستثناء  التباطوء نتيجة الأحداث الإرهابية فى الأقصر فى 1997 والأزمة الأسيوية) وقد انخفض العجز فى الموازنة من 20% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.3% كما انخفض معدل التضخم من 22.9% فى 1990 إلى 2.8% فى 2001. كما زاد معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالى وحقق 5.9% فى أواخر التسعينات. كما ازداد دور القطاع الخاص بشكل واضح ووصل إلى أكثر ثلثي الناتج المحلى الإجمالى فى أواخر التسعينيات. 
شهد الاقتصاد المصرى تباطوء واضح فى أوائل الألفية الثانية نتيجة الكساد الذى شهده الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى الآثار السلبية لأحداث 11 سبتمبر. حيث انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالى من 5.9% فى 1999/2000 إلى 3.4% فى 2000/2001 وصل إلى أقل مستوى له 3% فى 2002/2003. 
وقد نجح الاقتصاد المصرى فى استعادة عافيته مرة أخرى حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.3% فى 2003/2004 و5% فى 2004/2005. وتمكن الاقتصاد المصرى من مواصلة النمو حيث حقق متوسط معدل نمو 6.1% فى الفترة (2004/2005 – 2006/2007) ووصل إلى 7.5% فى النصف الأول من 2007/2008، ومن المتوقع أن يستقر هذا المعدل حول 7% تقريبا في العام المالي 2007/2008. 

ولقد تنامي دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى بشكل واضح فارتفعت مشاركة القطاع الخاص فى توليد الناتج المحلى الإجمالى بصورة مستقرة وتراوحت بحوالى الثلثين فى الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة (2001/2002-2005/2006).  كذلك تراوح نصيب القطاع الخاص من جملة الإستثمارات المحققة فى المتوسط حول 56% فى الفترة  (2001/2002 - 2005/2006). وبالنظر الى التوزيع القطاعى لإستثمارات القطاع الخاص، نجد أن قطاعات التعدين والبترول والغاز الطبيعى، الصناعات التحويلية، النقل والاتصالات، والأنشطة العقارية مثلت النصيب الأكبر من إستثمارات القطاع الخاص خلال هذه الفترة. (الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006/2007-2011/2012) 
ويرتبط هذا التطور فى دور القطاع الخاص بخطى الإصلاح التي حققتها مصر بصدد تحسين مناخ الاستثمار فى مصر. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاحات تشريعية استهدفت إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية بالإضافة إلى إصلاح القطاع المالي بهدف رفع مستوى أداؤه وزيادة قدرته على النهوض بدوره التمويلى اللازم لدفع عجلة الاستثمار. وقد إنعكست الإصلاحات التي تبنتها مصر فى اختيار مصر على قائمة الدول التي تبنت إصلاحات جادة فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار حسب مؤشرات البنك الدولي فى عام 2008. فقد أشار تقرير البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال 2008" إلى أن قد مصر حققت قفزة كبيرة فى تصنيفها العالمي حيث قفز ترتيبها إلى أعلى بواقع 26 مركزا فى عام واحد، وشملت الإصلاحات تحسينات ملموسة فى خمسة مجالات (بدء المشروع، التعامل مع التراخيص، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، التجارة عبر الحدود) من بين المجالات العشرة التي خضعت للدراسة فى هذا التقرير كمؤشرات لقياس مدى سهولة ممارسة الأعمال التجارية. (WB, 2008)
وبالنسبة للتجارة الخارجية، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية 60 مليار دولار فى 2006/2007 كما زادت نسبة التجارة الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلى الإجمالى. كما زادت الصادرات من السلع والخدمات بحوالي 19.3% خلال 2006/2007 والاهم هو زيادة نصيب الصادرات غير البترولية حيث مثلت 54.1% من إجمالي الصادرات. من ناحية أخرى، ونتيجة لارتفاع الطلب الإستثمارى فقد زادت فاتورة الواردات بمعدل 24.35 و25.8% فى السنتين الأخيرتين. وبالنسبة للخدمات، فقد شهدت التجارة فى الخدمات زيادة واضحة حيث بلغ الفائض 11.5 مليار دولار (8.93% من الناتج المحلى الإجمالى) خلال 2006/2007. وقد لعبت السياحة دورا أساسيا فى زيادة العائد من التجارة فى الخدمات حيث تزايد نصيب مصر من السوق العالمية وتحسنت مؤشرات أداء قطاع السياحة. (Ministry of Finance, 2008)
من ناحية أخرى وعلى الرغم من معدلات النمو المرتفعة التى شهدها الاقتصاد المصرى فإنه مايزال يواجه عدد من المشاكل والتحديات التى من المتوقع إستمرارها فى الفترات المقبلة إذا ما لم يتم التصدى لها بشكل فعال من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة تعظم الإستفادة من الفرص وتواجه المشاكل مما يدنى من آثارها السلبية. ولعل أهم هذه التحديات هى تحسين مستويات المعيشة والسيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والقضاء على الفقر والبطالة.
2- التحليل النوعى:

2-أ- نظرة عامة:

يختلط تأثير تحرير التجارة على المرأة بين الإيجابي والسلبي. ويرتبط ذلك بوضع المرأة أساسا فى سوق العمل. وبالنظر إلى مصر، نجد العديد من العوامل التى تبرز التحيز النوعى لسوق العمل:
· تنحصر النساء فى عدد محدود من المهن التى تقع فى درجات منخفضة وأحيانا مرتفعة على السلم الوظيفى. فأكثر من ثلث النساء العاملات يشتغلن فى القطاع الزراعى، وحوالى خمسي الإناث العاملات يتركزن فى مهن الإدارة والمهن التخصصية والوظائف الفنية. بينما يوجد أقل من 9% فقط منهن فى قطاع الإنتاج والمبيعات، ويتماشى ذلك مع الأوضاع التعليمية للنساء. من ناحية اخرى، نجد أن التوزيع المهنى للرجال يكون أكثر تنوعا فحوالى الربع يعملن بالزراعة وحوالى الثلث يتركز فى مهن الإدارة والمهن التخصصية والوظائف الفنية. فى حين يرتفع نصيب الذكور فى مهن الإنتاج مقارنة بالإناث بشكل ملحوظ. ويزيد تركز المرأة فى المهن الكتابية والتخصصية والزراعية من تعرضهم للأثار السلبية التى قد يخلفها التحرير الإقتصادى والخصخصة بالنظر إلى إرتفاع معدلات البطالة فى هذه الفئات والفجوة بين المهارات الموجودة والمطلوبة فى سوق العمل. ويعتبر ما سبق نتيجة لما سميناه "التقسيم النوعى للعمل". كذلك يوجد انحياز واضح لصالح الرجال من حيث التوزيع المهنى، فبعض المهن تسيطر عليها النساء مثل التمريض والخدمة الاجتماعية والتى تعتبر أكثر ملائمة لطبيعة المرأة ودورها الإنجابى، فى حين يكاد ينعدم نصيب المرأة فى مهن التشييد والتعدين. (Nassar,H. 2004)
· بالنسبة للحالة العملية، نجد أن نصيب المرأة من المنشأت الصغيرة والمتوسطة مازال متدن (12% من إجمالى المنشأت تمتلكها إناث) (El Mahdi ,A. 2004) وبالنسبة للقطاع، ففى 1988 مثلت الإناث 20% من المنشأت الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الرسمى و16.5% من المنشأت الصغيرة والمتوسطة فى القطاع غير الرسمى. فى حين إنه فى عام 1996، إنخفض نصيب الإناث من القطاع الرسمى (12% من المنشأت الصغيرة والمتوسطة) مقابل 18.5% من المنشأت الصغيرة والمتوسطة فى القطاع غير الرسمى.(Asaad,R. 1999) ومن الملاحظ إرتفاع نسبة المرأة التي تعمل لنفسها ولا تستخدم أحد بالمقارنة بفئة "يستخدم آخرين" على العكس من الوضع بين الذكور. كما أظهرت عينة مماثلة ( تم اختيارها من قاعدة بيانات المنشآت الصناعية المسجلة بمركز المعلومات ودعم القرار) أن 15% فقط من أصحاب المنشآت الصناعية من النساء. كما أظهرت دراسة لتقييم مناخ الاستثمار (والتي أشرفت عليها وزارة الاستثمار ونفذها مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية فى 2004) على 1053 منشأة صناعية أن 24% من المنشآت تمتلكها إناث، و13% منهم فقط تمتلكهم الإناث بمفردهن فى حين الباقى تعتبر مجرد شريكة فى المنشأة.(Nassar,H. 2005) كما أظهرت البيانات إن الفحم والبترول والكيماويات تمثل النشاط الأول للإناث صاحبات المشروع فى القطاع الصناعى الخاص (36.9% من المنشآت الصناعية المملوكة للإناث يليها قطاع الملابس الجاهزة (11.8%) وبالنظر إلى المنشآت المملوكة للإناث والتى توظف عشر أفراد فأكثر نجد أن المنسوجات تمثل النشاط الرئيسي لأكثر من نصف هذه المنشآت يليها المعادن والكيماويات (28.5% ). وتتركز معظم المنشات فى القاهرة حيث تستأثر بأكثر من ثلث المنشات (35.5%) من المنشات المملوكة للإناث التى توظف عشر أفراد فأكثر تليها الجيزة (12.7%) (UNIFEM&NCW 2004) وقد أشارت بعض السيدات إلى تفضيلهن أن يبدأن بمنشات صغيرة مع الأقارب حتى يتسنى لهن تحقيق التوازن بين العمل والمنزل، ويتضح تركز المرأة صاحبة المشروع فى قطاعات الخدمات والتجارة بصرف النظر عن تركزها فى القطاع الرسمي أو غير الرسمي ( (El-Mahdi,A.2004)
· وبالرغم من أن البطالة مشكلة رئيسية فى الإقتصاد المصرى إلا إن وقعها أكثر على المرأة من الرجل وينعكس ذلك فى إرتفاع معدلات البطالة بين الإناث مقارنة بالذكور. وفقا لبيانات بحث العمالة بالعينة 2006، فقد ارتفع المعدل القومى للبطالة من 10.2% فى 2002 إلى 10.6% فى 2006. وبالنسبة للإناث، فقد ارتفع من 23.9% فى عام 2002 إلى 24% فى 2006. وبالنسبة للذكور، فقد زاد معدل البطالة من 6.3% فى عام 2002 إلى 6.8% فى 2006. ومن ثم، ووفقا لهذه البيانات، تبلغ نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف النسبة بين الرجال. من ناحية أخرى، من الملاحظ أيضا أن فترة البطالة بين الإناث أطول منها بين الذكور. فقد أظهرت دراسة حديثة لمنظمة العمل الدولية حول انتقال الشباب من الدراسة إلى سوق العمل فى مصر أن 17% فقط من بين الشباب (15-29 عاما) ممن كانوا ضمن عينة البحث قد نجحوا فى الحصول على وظيفة (Career Job) أي وظيفة لا ينوى صاحبها أن يغيرها فى وقت قريب. ومن حيث النوع، نجد أنه 30% من الشباب المبحوثين قد نجحوا فى الحصول على وظيفة ملائمة Career Job فى حين إن نسبة الإناث ممن تمكن من ذلك لم تزد على 4% (ILO, 2006) وتصل فترة البطالة بين الإناث إلى ثلاث سنوات لـ43.1% من الإناث العاطلات مقابل 36.4% من الذكور العاطلين فى حين إنها تصل على 12 شهر بين 28% من الذكور مقابل فقط 20.9% بين الإناث. من ناحية أخرى قد تضطر المرأة إلى ترك عملها لرعاية أفراد أسرتها وهو أمر غير مطروح بالنسبة للرجل.(Nassar, H.2006)  
· على الرغم  من وجود نظام أجرى نمطى للجنسين فى القطاع العام والحكومي، فانه نتيجة لتركز الإناث فى أدنى سلم العمل وعدم التحاقهن بالوظائف الإشرافية على الإنتاج، يتدنى مستوى متوسط أجورهن إلى حوالى ثلثى نظيره بين الرجال، فضلا عن محدودية فرص الترقى للنساء. ونفس الأمر ينطبق على المرأة فى القطاع الخاص. ويزداد التمييز فى الأجور فى القطاع الصناعى والتى تتركز فيه الإناث فى الوظائف الدنيا نتيجة لضعف فرصهن فى الحصول على التدريب الفنى والمهارات اللازمة لدخول الصناعات كثيفة رأس المال والصناعات التى تتطلب مهارات أعلى والتى تحقق أجورا أعلى. وبالرغم من المساواة فى الأجر فى منشات القطاع العام الا إن إختلاف نقطة البدء، وإختلاف الوصول إلى فرص الترقى ( 5% و7% من الإناث العاملات فى صناعة النسيج والأغذية يتمكن من الوصول إلى أعلى المناصب الإدارية)، بالإضافة إلى محدودية فرص التدريب الفنى أمام المرأة العاملة، كلها عوامل تساعد على وجود تميز فى الأجور لصالح الرجل. (Nassar, H.2006)
· وبالرغم من أن قانون العمل الجديد حاول أن يقلل إلى حد ما من المزايا الممنوحة للمرأة كحافز لتشجيع القطاع الخاص على تشغيل المرأة، إلا إن القطاع الخاص مازال يري أن المزايا التى أعطاها قانون العمل للمرأة (فيما يخص مثلا أجازة الوضع ورعاية الطفل) هي تكلفة إضافية تجعل تشغيل المرأة أمر مكلف مما يجعله يفضل تشغيل الذكور. فقد نص قانون العمل لعام 2003 على مجموعة من المزايا للمرأة العاملة وأهمها: منع تشغيل المرأة ليلاً (من السابعة مساء حتى السابعة صباحاً) إلا في أعمال خاصة على سبيل الاستثناء، عدم تشغيل المرأة فـي الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً أو في الأعمال الشاقة، أحقية المرأة في الحصول على أجازة وضع مدتها 90 يوماً بأجر كامل، على أن تكون أمضت في العمل عشرة أشهر، ولها الحق في الحصول عليها لمدة مرتين طوال فترة خدمتها، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل المرأة خلال الـ45 يوماً التالية للوضع، أحقية المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة لا تزيد على سنتين بدون أجر لمدة مرتين طوال فترة خدمتها بشرط أن تكون المنشأة تضم 50 عاملا، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من 100 عاملة بإنشاء دار حضانة، أو بالاشتراك فـي واحـدة إذا كان عدد العاملات أقل من 100 عاملة. ولكن من الواضح ان التطبيق الفعلى لهذه البنود لا يتم كما يجب ومن ناحية اخرى فإن هذه المزايا تجعل القطاع الخاص أقل قبولا لتعيين المرأة وعند تحليل مجموعة من إعلانات الوظائف الخالية فى الجرائد فى مايو 2004، وجد أن 64% من منشأت القطاع الخاص كانت تطلب موظفين ذكور. (Nassar, H. 2006a & Ahram, May 2004) 
· من ناحية أخرى، وبالرغم من أن قانون العمل يسمح للعمال بالمفاوضة الجماعية، إلا إنه من الملاحظ أن نصيب المرأة وتواجدها فى النقابات العمالية ضعيف جدا وقاصر على الإناث فى القطاع غير الرسمى. وتمثل الإناث 3.4% فقط من كل ممثلى العمل الموجودين فى إتحاد النقابات العمالية، ولم تصل المرأة لمنصب قيادي إلا فى 4 نقابات من أصل 23 نقابة. من ناحية أخرى، تفتقد الإناث فى مجال الخدمة المنزلية والقطاع غير الرسمى والقطاع الزراعى إلى التمثيل فى النقابات العمالية مما يضعف من فرصها فى الحصول على الحماية والتمثيل النقابى.(NCW,2004)
· بالرغم من أن الدستور والقانون ينص على المساواة بين الرجل والمرأة ويحظر التمييز بينهما فى المعاملة، إلا أن الواقع العملى لا يتطابق مع نصوص الدستور والقانون حيث أوضحت بعض الدراسات أن المرأة تواجه أنواعا عدة من التمييز فى ظروف العمل، وبصور مختلفة. فقد أوضحت نتائج مشروع معلومات قوة العمل(Labor Force Information Project)  أن المرأة العاملة تواجه العديد من أشكال التمييز، مثل سوء معاملة زملاء العمل والمديرين (41.7%)، مضايقة الجمهور (32.8%)، التحيز ضد المرأة (5.4%) عدم وجود وسائل مواصلات (4.7%)، مشاكل رعاية الأطفال (4.7%) وطلب طلبات خاصة من الإناث (2%)، الشائعات والنميمة (1.3%) بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بمحدودية فرص الترقى وفرص السفر للخارج، وانحياز معايير التوظف لصالح الرجل، والأجور. وتعد التفرقة فى الأجور أول أشكال التمييز ضد المرأة فى الريف فى حين تعانى المرأة العاملة فى الحضر من محدودية فرص الترقى.  وفى القطاع الحكومى، يأتي السفر للخارج فى المرتبة الاولى في ترتيب أشكال التمييز ضد المرأة ثم فرص الترقى للمناصب العليا والسفر للخارج. أما فى القطاع الخاص فان نوعية العمل تحتل المقام الأول ثم التفرقة فى الأجور وثالثا تلقى أوامر بأداء خدمات لا تعد جزءا من وظيفتهم الأساسية.(Nassar, H.2004)
· يعتبر العمل فى القطاع الرسمى من الأمور الهامة المرتبطة بضمان الحماية القانونية للفرد وملائمة ظروف العمل. إلا إنه من الملاحظ إنخفاض نصيب المرأة من العمل فى القطاع الخاص الرسمى، حيث تتركز المرأة العاملة بشكل واضح فى القطاع الخاص غير الرسمي، حيث يعد هو المُشغل الرئيسي للمرأة العاملة (45.8% من إجمالي الإناث العاملات فى 2006). ويقل نصيب المرأة بشكل واضح فى القطاع الخاص الرسمي والذي لا يتجاوز نصيب الإناث فيه 11.3% فى 2006 وينطوي تركز المرأة فى القطاع غير الرسمي على العديد من الأمور والتي تؤثر سلبا على المرأة. فمن المعروف أن العاملين فى القطاع غير الرسمي لا يتمتعوا بحماية تعاقدية تكفل لهم حقوقهم من حيث ساعات العمل، الحد الأدنى للأجور أو توافر شروط العمل الملائمة فضلا عن افتقادهم للحماية التأمينية والضمانات الاجتماعية. (Nassar, H.2002) ومن ثم فإن إرتفاع أدى إلى ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الخاص إلى اجمالى النساء العاملات إلى زيادة مساهمة المرأه في القطاع غير الرسمي والذي يعد هذا القطاع يعد آلية غير مخططة لاستيعاب فائض قوة العمل بشكل عام. ومن الملاحظ أن غالبية الملتحقات بهذا القطاع من الأميات فإنهن قد يتعرضن للاستغلال. وهكذا فإن لجوء المرأة إلى هذا القطاع انعكاس لضيق فرص العمل أمامها فى القطاع الرسمى الذي تحميه التشريعات. والمشكلة الأساسية التى ستواجهها المرأة غير العاملة إثر نقص فرص التشغيل هو تناقص دخل العائلة وضرورة خروجها للعمل فى حين أن مسئوليتها فى المنزل ورعاية أطفالها لن تقل نتيجة للنسق القيمى السائد لدور المرأة فى المنزل، مما يعنى ذلك إلقاء أعباء إضافية على المرأة. ولا يخفى علينا مشكلة المرأة فى القطاع غير الرسمى كبقية العاملين به لا تتمتع بأي تنظيم نقابي أو بحماية قانونية، ولا تتمتع بأى حق من حقوق العمل كالإجازات، ساعات العمل والرعاية الصحية.

· من حيث الحالة العملية وظروف العمل، تشير الدراسات إلى أن إرتفاع نصيب المرأة من العمل  بدون أجر بالمقارنة بالرجال، كما أن نسبة النساء اللاتى يعملن بأجر فى القطاع الحكومي ترتفع عن مثيلتها بين الرجال. وعلى العكس نجد ان نسبة الذكور من أصحاب الأعمال ترتفع بالمقارنة بالإناث.
2-ب- نظرة قطاعية:

مازالت الإناث تحتل نصيباً محدوداً في قطاع التصنيع (13%) ويمكن أن يرجع ذلك إلى قلة التحاقهن بالتعليم المهني. وتتركز الإناث في قطاع التصنيع في بعض الصناعات كثيفة العمالة مثل النسيج والملابس والصناعات الغذائية والأدوية ( بنسبة 43% و14% و13% من إجمالي العاملات في القطاع الصناعي). ويمثل قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة أهمية كبرى فى الإقتصاد القومي بالنظر على نصيبه فى التشغيل والأجور والإنتاج والصادرات. حيث يساهم فى القيمة المضافة فى الإنتاج الصناعي بحوالي 30%، ويساهم بـ27% من إجمالي الإنتاج الصناعي و3% من إجمالي الناتج القومي و23% من إجمالي الأجور فى القطاع الصناعي ومن ثم يعد أكبر مساهم بالأجور فى القطاع الصناعي ويوظف حوالي 30% من إجمالي العمالة فى القطاع الصناعي (ما يقرب من 1.3 مليون عامل) (CBE,2006; Sakr, H. 2006) . وتضم هذه الصناعة عدد كبير من العمال بدءا من زراعة القطن (والتي تعتمد عليها تقريبا نصف مليون عائلة فى المناطق الريفية) وصناعات الغزل والنسج والصباغة والتشطيب والتي توظف تقريبا أكثر من مليون عامل.(European Commission, 2003) أضف إلى ذلك فرص التشغيل التي تتولد فى القطاعات الأخرى المرتبطة حيث تعد صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة من أكثر الصناعات ارتباطا بروابط خلفية وأمامية. ووفقا لبيانات الجهاز المركزي والتعبئة العامة والإحصاء تبلغ نسبة الإناث 25% مع تركزها فى القطاع الخاص بشكل أكبر (35%) وتبلغ 14% فى القطاع العام.(Erbel, B. 2000)  وتتركز المرأة فى القطاع الخاص فى صناعة الملابس الجاهزة (54%) مقارنة بالمنسوجات (17.6%)(UNIFEM & NCW, 2004). ووفقا لبيانات مسح مناخ الاستثمار (2004) يبرز تركز الإناث فى صناعات المواد الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة. ومثلت هذه الصناعات 60% من إجمالي المنشات التي تضمنها المسح. 
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شكل 1- : التوزيع النسبي للعمال وفقا للنوع والصناعة

Source: Nassar, Heba (2005), Introductory Overview of the Survey on “Investment Climate in Egypt” (Private Enterprise Survey), Social Research Center, American University in Cairo.

وبالنسبة للأجور، فإن مستوى الأجور فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة يعد من اقل المستويات الموجودة. فمثلا الأجر فى قطاع الغزل والنسج فى مصر فى الساعة يصل على 1.01 دولار أمريكي فى 2002 مقارنة بـ15.13 دولار أمريكي فى الولايات المتحدة و18.91 دولار أمريكي فى ألمانيا و2.13 دولار أمريكي فى تركيا. ولكن من ناحية أخرى، فإن الأجور فى مصر ترتفع عن نظيرتها فى الدول الأسيوية والتي تعد من أهم المنافسين فى القطاع (الصين، باكستان، الهند، اندونيسيا، بنجلاديش) (Ghoneim, A. 2005) وفى القطاع العام يصل متوسط الأجر السنوي إلى 6400 جنيه فى قطاع المنسوجات فى 2000 وهو أعلى من نظيره فى القطاع الخاص. ولكن من ناحية أخرى فإن الأجور فى قطاع النسيج العام تعد من أقل الأجور فى القطاع الصناعى العام، واقل من متوسط الأجر فى القطاع الصناعى العام بصفة عامة (8600 جنيه) (Erbel, B. 2000) وقد قدرت اليونيدو متوسط الأجر فى الغزل والنسيج والتشطيب بحوالي 1599 دولار أمريكي فى حين متوسط الأجر فى قطاع الملابس الجاهزة 897 دولار أمريكي.(www.unido.org/data/country/stats/EGY)

من ناحية أخرى، تبرز الاختلافات النوعية فى الأجور بالنسبة للمهارات المختلفة. حيث يصل متوسط الأجر فى الأسبوع (48 ساعة فى الأسبوع) للعمال المهرة (بما فيهم المهندسين) 27 دولار امريكى للذكور فى القطاع الخاص (23 دولار بالنسبة للإناث). ويصل متوسط الأجر فى الأسبوع (48 ساعة فى الأسبوع) للعمال غير المهرة 20.9 دولار أمريكي للذكور (15.8 دولار بالنسبة للإناث). (Ghoneim, A. 2005) وتظهر الاختلافات النوعية أيضا حسب القطاع، فوفقا لبيانات الجهاز المركزي والتعبئة العامة والإحصاء يبلغ الأجر الأسبوعى فى قطاع النسيج العام 140 جنيه مصرى (24 دولار أمريكى) بالنسبة للذكور مقابل 114 جنيه مصرى (19.8 دولار امريكى) للإناث. أما فى قطاع النسيج الخاص، يبلغ الأجر الأسبوعى 108 جنيه مصرى (18 دولار أمريكى) بالنسبة للذكور مقابل 82 جنيه مصرى (14.2 دولار امريكى) للإناث. وبالنسبة لصناعة الملابس الجاهزة، يبلغ الأجر الأسبوعى فى القطاع العام 133 جنيه مصرى (23 دولار أمريكي) بالنسبة للذكور مقابل 120 جنيه مصرى (21 دولار امريكى) للإناث. أما فى القطاع الخاص، يبلغ الأجر الأسبوعى80  جنيه مصري (14 دولار أمريكي) بالنسبة للذكور مقابل 74 جنيه مصري (13 دولار امريكى) للإناث.(Ghoneim, A. 2005) وجدير بالذكر أن الفروق فى الأجر فى مصر تعد من أقل الفروق الموجودة بين الدول العربية ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. (UNIFEM, 2004)
ويرتبط مستوى إنتاجية العامل بمستويات الأجور. فبالرغم من انخفاض مستويات الأجور فى مصر إلا إنه ينبغي النظر على القيمة المضافة، فبالرغم من أن إنخفاض مستويات الاجور تعد من الجوانب الإيجابية والمزايا التنافسية لمصر، إلا إن إنخفاض الإنتاجية يعد من اهم العوامل السلبية. فمثلا قدرت اليونيدو القيمة المضافة للعامل فى قطاع الغزل والنسج والتشطيب القيمة المضافة للعامل بـ94968 دولار امريكى فى تركيا، و27418 دولار امريكى فى الأردن، و7895 دولار امريكى فى المغرب مقارنة بـ1600 دولار امريكى فى مصر. ويرتبط إنخفاض إنتاجية العمال بإنخفاض مستوى المهارات.فبالرغم من وفرة القوة العاملة فى مصر، إلا عن المستثمرين أكدوا على أن نقص العمالة الماهرة من أهم المعوقات المؤثرة على مناخ الإستثمار فى مصر.

وبالنسبة للإناث، ينعكس تدنى وضع المرأة فى القطاع الصناعى فى المهن المطلوبة للإناث فى هذا القطاع. ووفقا للمسح الذى تم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على أهم المهارات المطلوبة يمكن إستعراض أهم المهارات المطلوبة للاناث. ويوضح الترتيب التنازلى للمهارات ان اهم مهارات مطلوبة للاناث هى عمال التشطيب يليها عمال التعبئة ,اوفرملابس, فرز وفحص, سكرتارية، خياطة, سنجر ملابس, عامل عراوى ملابس ,اداريين, مشرفى انتاج, تحضير نسيج, محاسب, مقصدار ملابس. وتوضح الاشكال 3-أ-ج المهن المطلوب بها اناث حسب القطاع. Nassar, H.2006))
شكل 2- الترتيب التنازلي للمهن المطلوب فيها إناث فقط
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Source: Nassar, Heba (2006) “Skills Requirements of the Egyptian Labor Market: A 
gender perspective (Manufacturing Sector) Report of a field Survey” SRC Working Paper no. (7) 2006.
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شكل  3-أ- قطاع الكيماويات
شكل  3-ب-قطاع الصناعات الغذائية
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شكل 3-ج-قطاع المنسوجات
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Source: Nassar, Heba (2006) “Skills Requirements of the Egyptian Labor Market: A gender perspective (Manufacturing Sector) Report of a field Survey” SRC Working Paper no. (7) 2006.
وبالنسبة لوضع التجارة الخارجية، فإن المنسوجات والملابس الجاهزة تمثل 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية فى 2004. وقد شهد معدل نمو الصادرات من القطاع نموا متصاعدا 6.4% فى 2000-2001 و5.4% فى 2002-2003 . وتمثل الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى السوقين الرئيسيين لصادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة (Ministry of Foreign Trade Bulletin, 2006) وتستحوذ الملابس الجاهزة على ثلاث أربع صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة، وتتركز الصادرات من الملابس الجاهزة فى القمصان والبنطلونات القطنية. (Ghoneim, A. 2005) 
وبالرغم من أهمية قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة فى الإقتصاد المصرى والتجارة الخارجية لمصر، إلا إنه من الملاحظ أن نصيب مصر من إجمالي تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة فى العالم مازالت منخفضة لا تتجاوز 0.3% فى كلا من القطاعين.  فى حين إن دول أخرى مثل تونس تحظى بنصيب يوازى أربع أضعاف نصيب مصر من السوق العالمى فى الملابس الجاهزة وكذلك المغرب مما يعنى ان مصر مازالت تواجه بعض المعوقات التي لا تمكنها من تعظيم الاستفادة من المزايا الكامنة فى هذه الصناعة. (Madger, D.2005)
وبالاعتماد على بيانات مسح مناخ الاستثمار 2004 تحاول الدراسة رصد المعوقات التي تواجه مصدري المنسوجات والملابس الجاهزة فى مصر من منظور نوعى. وهناك قدر من التشابه بين الصعوبات التي يواجهها مصدرو المنسوجات من حيث النوع، فعدم التأكد من السياسات الاقتصادية يعد العقبة الأولى بصرف النظر عن نوع المصدر، فى المرتبة الثانية جاء عدم التأكد من القوانين والإجراءات فى المركز الثاني بالنسبة للإناث (77%) يليها الضرائب فى المركز الثالث (69.2%). وبالنسبة للذكور فقد جاءت الضرائب فى المركز الثاني (87.1%)، وعدم التأكد من القوانين والإجراءات فى المركز الثالث (71%) وبالنسبة لمشاكل الجمارك والتجارة، فقد جاءت فى المركز الرابع بالنسبة للإناث (61.5%) فى حين إنها كانت أقل حدة للذكور (38.7%). من ناحية أخرى، اتفق المصدرون الإناث والذكور على أن الاتصالات والنقل لا تمثل مشكلات كبيرة.
من ناحية أخرى، هناك بعض المشكلات المرتبطة بصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالنسبة لموضوع التصدير أن فى كثير من الأحيان، يجد المنتج نفسه أنه من المربح أكثر أن يبيع للسوق المحلى عن السوق الخارجي. وينعكس ذلك فى النسبة المنخفضة من المنشآت التي تقوم بالتصدير، فمثلا ووفقا لبيانات مسح مناخ الاستثمار 2004، 21% من منشآت المنسوجات والملابس الجاهزة تقوم بالتصدير. وفى مسح أخر على 2000 منشأة من منشات المنسوجات والملابس الجاهزة، 4.5% من المنشآت تقوم بتصدير ما بين 10-25% من إنتاجهم فى حين 8.6% تصدر أكثر من 25%. ويمكن تفسير الإقبال على الإنتاج للسوق المحلى مقارنة بالسوق العالمى فى ضوء ارتفاع الحماية الجمركية لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة فى مصر مما يعنى زيادة الحافز للإنتاج لصالح السوق المحلى. بالإضافة على العقبات المرتبطة بالتصدير والمرتبطة أكثر بالمنشات الصغيرة. (Madger, D.2005) وتؤثر المشكلات المرتبطة بالخدمات فى قطاع التصدير (ارتفاع الأسعار، انخفاض مستوى الخدمة، البيروقراطية والروتين) على تكلفة المعاملات ومن ثم تؤثر سلبيا على تنافسية الصادرات المصرية فى السوق العالمى.(ICA, 2005)  فمثلا فيما يخص تكلفة النقل، تعتمد صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة على النقل البحري ولكن المشكلة تكمن فى انخفاض مستوى الخدمة وخاصة فيما يخص مراعاة مواعيد التسليم. من ناحية أخرى، لا تلائم البنية الأساسية للنقل الجوى لنقل البضائع بكفاءة مما قد يؤدى على تأخير مواعيد التسليم. (Madger, D.2005)
3- النظرة الكلية:
3-أ- اتفاقية الكوميسا:
بالنظر على هيكل التجارة بين مصر ودول الكوميسا، نجد أن المواد الغذائية ومواد البناء هى السلع الرئيسية فى التجارة مع هذه الدول. وتعد السودان وكينيا الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر من الكوميسا. ويمثل الشاى هو المنتج الرئيسى الذى تستورده مصر من كينيا وفى المقابل يعتبر قصب السكر هو السلعة الاساسية التى تستوردها كينيا من مصر.  وبالنسبة للسودان فتستورد مواد البناء بشكل أساسي من مصر فى حين إن المواد الغذائية تعد أهم الواردات المصرية من السودان. 

وبالنظر إلى بيانات مسح مناخ الاستثمار فى 2004، نجد أن 4.5% من المنشآت المصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة فى عينة قامت بالتصدير إلى دول الكوميسا وكلهم من الذكور. ونفس النتيجة بالنسبة لصناعة الكيماويات، حيث نجد أن المنشآت المصدرة للكيماويات لدول الكوميسا يمتلكها ذكور فقط. ولكن من ناحية أخرى، فتركز المرأة العاملة فى صناعات الكيماويات والمواد الغذائية قد يتأثر بالإيجاب مع ازدهار هذه الصادرات إلى دول الكوميسا.    
3-ب- اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)

تمثل الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة أهمية كبيرة حيث تصل إلى 40% من إجمالي الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة فى حين إنها لا تتجاوز 3% من إجمالي الواردات الأمريكية. وتستحوذ المنسوجات والملابس الجاهزة على ما يزيد عن ثلاث أرباع من الشركات العاملة فى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون للكويز أثارا إيجابية على الاقتصاد المصرى من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل خاصة فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة. كما يرى البعض أن القرب الجغرافي وتكاليف التشغيل المنخفضة فى مصر مع المزايا التفضيلية التي تقدمها الاتفاقية تقدم لمصر فرصة الاندماج فى شبكات وخطوط الإنتاج العالمية. من ناحية أخرى، فإن الاتفاقية قد تساعد على جذب الاستثمارات وتشجيع التصدير خاصة وأن الاتفاقية تعمل على تشجيع المنشات التي لم تصدر من قبل على الاتجاه إلى السوق العالمي. (ACHAM,2006; El Fiqi, M.& Sherine Elmadany,2005)
من ناحية أخرى، فقد أكدت بعض الدراسات إن الكويز ساعدت مصر على تخطى الآثار السلبية المرتبطة باتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة. فدخول الصادرات النسجية المصرية معفاة من الجمارك إلى الأسواق الأمريكية يساعدها على المنافسة أمام الصادرات الصينية.(Wahish,N. 2005)  وتشير إحصاءات التجارة الأمريكية أن الصادرات النسجية المصرية إلى السوق الامريكي قد زادت إلى 270 مليون دولار فى النصف الأول من 2005 مقارنة بـ262 مليون دولار خلال النصف الأول من 2004. (Ghoneim,A. 2005) 

من ناحية اخرى، تواجه إستفادة مصر من الكويز بعض المعوقات أبرزها الهجمات الإسرائيلية على ضد لبنان حيث يعيق تدفق المكونات الإسرائيلية اللازمة لتحقيق نسبة الـ11.7% لإستيفاء قواعد المنشأ بما يمكن الصادرات النسجية المصرية من الإستفادة من المزايا التفضيلية فى السوق الأمريكي. ويؤثر تأخر تسليم المدخلات بالسلب على قدرة المصدرين المصريين على الوفاء بالتزاماتهم فى المواعيد المحددة مما قد يعرضهم لخسائر وغرامات.  فوفقا للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، فإن 106 شركة عاملة فى إطار الكويز تواجه مخاطر الخسارة نتيجة الهجمات الإسرائيلية على الاراضى اللبنانية وارتفاع تكلفة الشحن البحري مما يضيف أعباء على المصدرين المصريين. (AL-Ahram, 19/7/2006)
وأخيرا، ومن منظور نوعى، فإن عدم توفر بيانات نوعية حول المصدرين والعاملين فى المنشآت العاملة فى إطار الكويز يعيق التحليل التفصيلي لأثار الكويز على المرأة فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة. إلا إنه من الناحية النظرية على الأقل يمكن القول بان التوسع فى إنتاج وتصدير قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة فى إطار الكويز يساهم فى خلق مزيد من فرص العمل للمرأة. من ناحية أخرى، ووفقا لبيانات مسح مناخ الاستثمار فى مصر 2004، فإن التوسع فى التصدير فى إطار الكويز يخلق منافع أمام المصدرين من الإناث (1/6 من المنشآت الخاضعة للمسح تصدر للسوق الأمريكي). ويمثل السوق الأمريكي السوق الثاني أمام المصدرين الإناث (30.8%) فى حين إنه يعد السوق الثالث بالنسبة للمصدرين الذكور (12.9%) (الجدول (10) فى الملحق (1))
3-ج- الجافتا:
زاد حجم التجارة بين مصر والجافتا من 808 مليون دولار فى 1994 إلى 1.6 مليار دولار أمريكي فى 2003. وقد زاد نصيب التجارة الخارجية مع الجافتا 6.2% فى 1994 وقد زادت إلى 10.8 فى 2000 وانخفض بشكل طفيف إلى 9.5% فى 2003. وقد حقق ميزان التجارة بين مصر والجافتا فائض فى 1994 (145 مليون دولار) وزاد ليصل إلى 800 مليون دولار فى 2003 (Kheir-El-Din, H.&   

Ahmed Ghoneim, 2006) ويتراوح نصيب الصادرات المصرية النسجية إلى الجافتا من 3% إلى 5% من إجمالي الصادرات المصرية الى الدول العربية. (الجدول (12) فى الملحق (1))
وبالنسبة لتأثير الجافتا على الإناث فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، فيمثل السوق العربي السوق الأول (جنبا إلى جنب مع السوق الأوروبى) بالنسبة للإناث المصدرات فى هذا القطاع فى حين إنه يمثل السوق الثاني أمام الذكور (الجدول (10) فى الملحق (1)) ويمثل السوق العربي السوق الأول للإناث في حين إن الذكور يكونوا أكثر تنوعا فيتجهوا إلى السوق الأوروبى إلى جانب السوق العربي بنسبة أقل يتجهوا إلى السوق الأفريقي ويتجه نسبة ضئيلة من الذكور إلى السوق الأسيوي.
وبالرغم من الفائدة المتوقعة على التوسع فى التصدير على السوق العربي (خاصة بالنسبة للإناث) إلا إن اتفاقية الجافتا تواجه بعض المشكلات تعيق التحقيق الكامل لفوائدها. ولعل من أهمها تحديد قواعد المنشأ، والقواعد الجمركية بالإضافة إلى مشكلة تحديد الفرق بين الصادرات من المناطق الحرة و الصادرات من غيرها.(Kheir-El-Din, H.& Ahmed Ghoneim, 2006)  من ناحية اخرى، فبالرغم من إرتفاع التجارة البينية العربية إلا إنها مازالت منخفضة (حيث لا تمثل أكثر من 12% من إجمالى التجارة الخارجية العربية) (Elani Mahmoud.S. 2005). وترتبط المعوقات أمام التجارة البينية العربية بمناخ الإستثمار فى الدول العربية والذى مازال يحتاج الى العديد من الإصلاحات ليكون أكثر جذبا بالإضافة على إرتفاع الحماية الجمركية فى المنطقة العربية بصفة عامة وتشابه هيكل الإنتاج الصناعى بين دول العربية بشكل كبير. (Hoekman ,B. and Konin Donnis 2005)
3-د- المشاركة المصرية الأوروبية:
تسمح الاتفاقية للصادرات النسجية المصرية من الدخول إلى السوق الأوروبى معفاة من الجمارك مما يمنح فرصة كبيرة للمصدر المصري من زيادة صادراته إلى السوق الأوروبى. ويمثل السوق الأوروبى السوق الرئيسى للصادرات النسجية المصرية على جانب السوق الامريكى. ومثل السوق الأوروبى خمسين الصادرات المصرية تقريبا فى 2006 كما يقدم أكثر من ثلث الواردات المصرية فى 2006. ويمثل البترول والغاز، المنسوجات والملابس الجاهزة، والسلع الزراعية الصادرات الرئيسية للإتحاد الأوروبى، فى حين تمثل الآلات والمعدات والكيماويات والسلع الزراعية أهم الواردات المصرية من الإتحاد الأوروبى.(EU Bilateral Trade& Trade with the World: Egypt 2007)
وقد مثلت الصادرات النسجية متوسط 13.3% من الصادرات المصرية على الإتحاد الأوروبى فى (2002-2006) وقد انعكست أهمية السوق الأوروبى فى نتائج مسح مناخ الاستثمار فى مصر 2004، فنصف المنشات الممسوحة (التي تقوم بالتصدير) تصدر على الإتحاد الأوروبى. ويمثل السوق الأوروبي السوق الأول بالنسبة للإناث المصدرات فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة فى حين إنه يمثل السوق الثاني أمام الذكور هذا القطاع. ولكن من ناحية أخرى نجد أن نصيب مصر فى السوق الأوروبى مازال محدودا جدا حيث لم يزد عن 0.8% من إجمالي الورادات الأوروبية من الصناعات النسجية فى العالم خلال 2006 (EU Bilateral Trade& Trade with the World: Egypt 2007)
وبالنسبة لتأثير الإتفاقية على تقديم فرص تصدير أكبر إلى السوق الأوروبى، فإن هذا يرتبط بالعديد من المؤثرات: من أهمها قدرة المصدرين المصريين على الوفاء بقواعد المنشأ التى يتم بموجبها حصولهم على فرص النفاذ التفضيلي إلى الإتحاد الأوروبى. ويرتبط ذلك بتشدد بعض البنود الخاصة بقواعد المنشأ والتى قد تفرض على المصدرين المصريين استخدام غزول وأقمشة من الجانب الأوروبى (والذى بعد أعلى تكلفة من الدول الأسيوية التي يعتمد عليها المصدرون المصريون) فى حين إنهم لا يستطيعوا الاعتماد على المنتج المحلى لاعتبارات الجودة والسعر خاصة وإن عمليات الطباعة فى مصر غير متقدمة. (Fawzy,S. & Nada Massoud, 2003; Abdel Hakim, R.1997)
من ناحية أخرى، فقد أشارت عدد من الدراسات الى بعض المعوقات التى تعيق التصدير فى مصر عموما (ارتفاع تكلفة المعاملات، الإجراءات الجمركية، مشاكل التسويق، انخفاض مستوى الخدمات المرتبطة بالتصدير) 
المساعدات الفنية والمالية من الإتحاد الأوروبى إلى مصر فى إطار المشاركة المصرية الأوروبية: 

تعتبر مصر من أكبر الدول المستفيدة من التعاون المادى للإتحاد الأوروبى المقدم لدول حوض البحر المتوسط  ويمكن تقسيم إطار العمل الخاص بالتعاون مع مصر إلى حقبتين، الأولى هى الفترة من 1977 حتى 1995 والتى تم تغطيتها عبر سلسلة من البروتوكولات الثنائية كلٍ لمدة أربع سنوات والتى تم من خلالها تقديم الدعم المالى وقد بلغ إجمالى المساعدات المالية ضمن هذه البروتوكولات حوالى 661 مليون يورو بالإضافة إلى 806 مليون يورو فى شكل قروض ممنوحة من بنك الإستثمار الأوروبى. فى عام 1995 تم الإتفاق على تغيير النظام بحيث يتيح للمفوضية الأوروبية  وشركائها فى حوض البحر المتوسط تغير نظام أنشطة التعاون الإنمائى فيما بينهم لتخدم الأهداف التى تم نشرها فى إعلان برشلونة عام 1995 والتى تم إدراجها فى إتفاقيات الإتحاد الموقعة مع كل دولة شريكة، ولتفعيل مختلف إتفاقيات التعاون تقرر فيما بعد تمويل برامج واسعة النطاق فى قطاعات معينة بدلاً من تمويل مشروعات فردية كما تنص البروتوكولات. أما الحقبة الثانية - وهى تبدأ من 1995 فهى مغطاة من خلال برنامج "ميدا" وبلغ إجمالى التمويل المقدم من برنامج "ميدا 1" للتعاون الثنائى (1995-1999) لمصر 686 مليون يورو وهو مايمثل 20% من إجمالى التمويل لبرنامج ميدا 1 والبالغ 3.424 مليار يورو.  ومن أهم المشروعات في مصر والتى يتم تمويلها من خلال برنامج "ميدا 1" (1995-1999) برنامج تحديث الصناعة بحجم تمويل بلغ 250 مليون يورو.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لبرنامج تحديث الصناعة فى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع المشروعات الخاصة، مع تركيز خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سياق التحرير المستمر للاقتصاد وبما يمكنها من المنافسة بعد تحرير السوق المصرى. ويستهدف البرنامج مساعدة المشروعات الخاصة، وتقوية اتحادات أنشطة الأعمال، دعم المؤسسات والخدمات، تحسين إطار سياسات القطاع، وتقوية وزارة الصناعة والتجارة. (www.delegy.ec.europa.eu/AR/docs/prog1.asp) 
ويقوم مركز تحديث الصناعة بإدارة برنامج تحديث الصناعة، وقد تم إنشاء مركز تحديث الصناعة ليعمل بالدرجة الأولى كمفرخة لبرامج فرعية أو وحدات إدارية لخدمات دعم مشروعات ومؤسسات القطاع الخاص. وقد تم فى عام 2003 تأسيس شبكة من ثلاثة مراكز لموارد أنشطة الأعمال فى الإسكندرية ومدنية 6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان مع خدمات دعم أولى تجاه مجتمع الأعمال الإقليمي. وفى دمياط استفادت مجموعة من مشروعات الأثاث من دعم مركز تحديث الصناعة فى مجالات الجودة والتدريب وترويج المنتجات. وقد وقع المركز اتفاقية مع بعض المؤسسات الدولية والأطراف الفاعلة المعترف بها من أجل تقديم الدعم الملموس لمجموعة من المشروعات فى برج العرب وفى قطاع النسيج. وفى مجال السياسات تم إعداد ورقة خضراء حول الابتكار والسياسة الصناعية وجرى تعميمها على نطاق واسع. (www.delegy.ec.europa.eu/AR/docs/prog5.asp)
وقد أقر المجلس الأوروبى فى عام 2000 برنامج "ميدا" جديد (ميدا 2) والذي حدد مبلغ المنح ليكون 5.4 مليار يورو تغطى الفترة من 2000 و2006 لكل دول جنوب البحر المتوسط، ويبلغ ما رصده بنك الإستثمار الأوروبى خلال نفس الفترة 7.4 مليار يورو. وخلال الطور الأول من برنامج المؤشرات القومى (2002-2004) رصد الإتحاد الأوروبى 80 مليون يورو لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج فى مصر. ويقوم الاتحاد الأوربى بدعم الإصلاحات الرئيسية فى مصر فى ثلاثة مجالات رئيسية: (1) مراجعة إطار القواعد التنظيمية لتجارة القطن (وهذا أمر ضرورى لجذب الاستثمار وتسهيل التجارة فى المواد الخام (الأولية)؛ (2) إعادة هيكلة شركات القطاع العام بصورة فردية، بما فى ذلك خصخصتها إذا دعا الأمر؛ و(3) معالجة التبعات الاجتماعية لإعادة الهيكلة/ الخصخصة. بيد أن البرامج يركز على البعد الاجتماعى ويسعى كهدف رئيسى له إلى ضمان اتخاذ الحكومة المصرية سياسات فعالة لتشغيل العمالة عند تصديها لشواغل القطاع الاجتماعية. ويأخذ البرنامج شكل دعم الموازنة (78 مليون يورو) مع مكون محدود للمساعدة الفنية (مليونا يورو). وقد تم الإفراج عن شريحة أولى من الأموال (20 مليون يورو) فى يناير 2005. وكمتابعة لهذا قامت السلطات المصرية بالتوقيع على اتفاقية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية من أجل تنفيذ مشروع صندوق العمالة والذى يهدف إلى معالجة التبعات الاجتماعية لإعادة هيكلة القطاع. (www.delegy.ec.europa.eu/AR/docs/prog6.asp)
وقد رصد الإتحاد الأوروبى تمويل قدره 33 مليون يورو لبرنامج التدريب التعليمي الفني والمهني
على أن تلتزم الحكومة المصرية أيضا بتقديم تمويل مماثل (33 مليون يورو). ويسعى البرنامج لتحقيق الأنشطة الإصلاحية: إنشاء مؤسسات للتدريب التعليمى الفنى والمهنى تكون لامركزية وموجهة لتلبية الطلب فى السوق. تحسين جودة تقديم التدريب التعليمى الفنى والمهني ويهدف التدريب إلى تحسين المهارات وتنمية القدرات فى مؤسسات ومنشآت التدريب التعليمى الفنى والمهنى. إنشاء مؤسسات تنظيمية وداعمة قومية لنظام تدريب تعليمى فنى ومهنى لامركزى ومدفوع بالطلب. بالإضافة إلى العمل على أن تسهم حصيلة التعلم والخبرات والقدرات التى تنميها الشراكات التعليمية–الفنية ضمن المكونين الأول والثانى فى صياغة إصلاح السياسة القومية للتدريب التعليمى الفنى والمهنى ووضع إطارات تنظيمية جديدة. (www.delegy.ec.europa.eu/AR/docs/prog6.asp)
وأخيرا، ومن منظور نوعى، فإن عدم توفر بيانات نوعية حول المستفيدين من هذه البرامج تعيق التحليل التفصيلي لمدى استفادة المرأة فعلا من هذه البرامج. ومما لا شك فيه، فإن تطبيق هذه البرامج بشكل فعال سيفيد الصناعة المصرية وصناعة المنسوجات مما قد يحقق منفعة أمام المرأة العاملة فى هذا القطاع. ولكن يعتمد هذا على مدى النجاح فى تطبيق والاستفادة من هذه البرامج ومدى وصول المرأة لفرص التدريب والمساندة المتاحة للمرأة فى هذه البرامج.
3- هـ- مصر واتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة:

أشارت العديد من الدراسات الى التأثير الكبير على الأسواق العالمية لتجارة المنسوجات والملابس الجاهزة بعد إلغاء الحصص فى 2005. وتبرز الصين والهند كأكبر الدول الرابحة من الغاء نظام الحصص. فتشير التوقعات الى زيادة الصادرات الصينية من الملابس الجاهزة بـ80% سنويا و43% من المنسوجات الى السوق الامريكى. بالإضافة إلى زيادة الصادرات الصينية من الملابس الجاهزة بـ47% سنويا و43 زيادة الصادرات الصينية من المنسوجات بـ43% الى السوق الاوروبي. وقد اثار ذلك قلق الجانب الامريكى والذى بدأ يتخذ إجراءات وقائية اذا ما كانت الصادرات الصينية تؤدى الى الاغراق بشكل يربك السوق المحلى. وبالنسبة للإتحاد الاوروبى فق تم الإتفاق على أن يتم قصر زيادة الواردات الاوروبية على عشرة أنواع من الصادرات فى حدود 8%-12.5%. وتشير هذه التطورات الى أنه بالرغم من الالتزام بإزالة نظام الحصص الا ان الدول تلجا الى استخدام وسائل جديدة لحماية أسواقها وصناعاتها الوطنية مثلما يبدو فى الحالة الأمريكية والاوروبية.(Madger,D.2005)

وبالنسبة لمصر، فقد أشار Ghoneim,A.2005 إلى تجنب مصر لبعض الاثار السلبية للإتفاقية على قطاع المنسوجاتو الملابس الجاهزة، إلا إن ذلك لا يعفى الحكومة من الالتزام بإجراء تحديث وتطوير لهذه الصناعة الهامة، بالإضافة الى العمل على تحسين مناخ الإستثمار وتشجيع المنشات على التصدير للإستفادة من كل المنافع التى قد تقدمها إتفاقيات التجارية لمصر. وينطبق ذلك على كل المصدرين الإناث والذكور. 

ولقياس مدى استفادة الاناث صاحبات الاعمال من التحرير وفتح الاسواق، ينبغى النظر الى المعوقات التى تعيق المرأة صاحبة المشروع. وتنقسم المعوقات الى معوقات مالية وغير مالية. والثانية تشكل نقص الخبرة، المعرفة بمبادىء إدارة المنشات، مسك الدفاتر، بالإضافة إلى نقص خدمات مساندة الأعمال بصفة عامة. وهناك بعض المعوقات المرتبطة بالحصول على المدخلات والعمالة الماهرة، التكنولوجيا ومعلومات السوق). (Nassar, H.2002) من ناحية أخرى، هناك بعض العقبات التى تكون أكثر تاثيرا على المنشات الصغيرة مثل القدرة على التطوير والحصول على التكنولوجيا والإستجابة لتغييرات السوق مما يؤثر على تنافسية هذه المنشا وقدرتها على الاستمرار. (ELMeehy,T. 2003)

وتتاثر المنشات الصغيرة بشكل اكبر من نقص العمالة الماهرة والتى قد تكون مشكلة أقل بالنسبة للمنشات الكبيرة. (Ministry of Economy,1998)  

من ناحية اخرى، ترتبط إستفادة المراة صاحبة المشروع من التوسع فى تحرير التجارة بقدرتها على الوصول الى الاسواق الخارجية، فرص التصدير والمعلومات المرتبطة بالتصدير سواء من حيث الشروط والقواعد اللازمة للنفاذ الى السوق العالمى. ولكن تواجه المرأة مشكلة أكبر من الرجل فى الحصول على فرص التصدير والمعلومات حول التصدير، وينطبق ذلك بشكل أكبر على المرأة فى المنشات الصغيرة والتى تواجه مشكلة اكبر فى الوصول إلى قنوات التسويق. (Nassar, H.2002) أضف إلى ذلك المشاكل المرتبطة يالحصول على المدخلات والحصول على الإئتمان اللازم. وقد أثبتت العديد من الدراسات أن التمويل يعد عقبة أساسية أمام المنشأت المتوسطة والصغيرة بصفة عامة وبالنسبة للإناث بصفة خاصة. فصاحبات الأعمال غالبا ما يعتمدن على التمويل الذاتى أو الحصول على التمويل من العائلة. ويرتبط ذلك بصعوبة الحصول على الإئتمان من البنوك أو لأنهن يعملن فى القطاع غير الرسمى. من ناحية أخرى، تواجه المؤسسات المتخصصة فى تقديم القروض للمنشات الصغيرة بعض العقبات التى تحد من قدرتها على الإستمرارية والتوسع فى تقديم خدماتها. (Nassar, H.2002; Ministry of Economy,2002)
3-و- تحرير التجارة فى الخدمات (الجاتس)

قطاع الخدمات بمعناه الواسع يجذب تقريبا نصف الإناث العاملات فى مصر، مع التركز الشديد فى قطاع الخدمات الإجتماعية، يليها السياحة والبنوك فى حين إنه ينخفض بشدة فى قطاع الإتصالات والنقل. وتتركز المرأة فى القطاع الرسمى فى القطاع الحكومى والمنشأت العامة. وقد ساعد تركز المرأة فى القطاع الحكومى وما يكفله من تكافؤ فرص فى تقديم الفرصة للمرأة فى الوصول إلى المناصب القيادية. ويوفر العمل الحكومى للمرأة مزايا أكبر من نظيرتها فى القطاع الخاص من حيث الأجور وتكافؤ الفرص وساعات العمل. إلا إنه فى ظل التحول الإقتصادى والإتجاه الى تحرير التجارة فى الخدمات، يمكن القول بوجود عدد من المعوقات امام المرأة: أهمها تراجع مستوى الأجور الحقيقى للعاملين فى الحكومة، الإتجاه إلى الخصخصة، والمرأة من اوائل الفئات التى تختار الخروج والمعاش المبكر، ولكن بالنظر إلى تركز المرأة فى الوظائف الإدارية والكتابية (وهى قطاعات مشبعة بالفعل) ومن ثم يمكن الإستغناء عنها بسهولة، وبعد ذلك تجد صعوبة فى الحصول على فرصة عمل. من ناحية اخرى، تكون فرصة المرأة فى الحصول على تدريب أو إعادة تأهيل أقل من الرجل. فالمسؤوليات الأسرية للمرأة تفرض عليها قيود تحد من إنتاجيتها ومن ثم تحد من قدرتها على الإنخراط فى القطاع الخاص. (Moghadem,V.1995)

3-ى- تحرير التجارة فى الزراعة
يمثل القطاع الزراعى المشغل الثانى للمرأة فى سوق العمل المصرى. ولا يعد ذلك مستغربا بالنظر إلى دور المرأة المحورى فى القطاع الزراعى. فالمرأة تنخرط فى العمل من اجل زراعة الطعام لمنزلها، بالإضافة الى الانشطة المولدة للدخل التى قد تمارسها فى المنزل. وتشارك المرأة فى مختلف الانشطة الزراعية بدءا من رمى البذور والزراعة وحتى الحصاد. ولكن فى كثير من الأحيان وبالرغم من مساهمة المرأة لساعات طويلة فى الأرض إلا إنه يتم إستبعاد مشاركتها ضمن المشاركة الإقتصادية. 

ويمثل قطاع المحاصيل النقدية من المحاصيل الهامة فى القطاع الزراعى، وتشارك فيه المرأة بشكل واضح إلا إنه من الملاحظ إختلاف مشاركة المرأة حسب المحصول والمهمة التى تقوم بها. فمثلا تعتمد محاصيل مثل العنب والفراولة والخوخ على عمالة الإناث أكثر من محاصيل اخرى، لانها تحتاج الى عمالة يدوية أكثر خلال مرحلة الزراعة والحصاد. فالمرأة تقدم 65% من العمالة فى زراعة وحصاد العنب. كما تزداد عمالة المرأة بشكل واضح فى صناعة تجهيز الخضروات والفواكه فتقدم المرأة 80-90% من العمالة فى مرحلة الفرز والتجميع والتعبئة حيث إنها من المهام التى تتطلب قدر من الصبر بما يلائم طبيعة المرأة. وبالنسبة لزراعة المحاصيل النقدية وصناعات تجهيز الخضروات والفواكه عادة ما يتم تعيين المرأة بشكل موسمى. فى حين إن الذكور يتركزون بشكل اكبر فى الوظائف الدائمة (الميكنة والفنيين والمهندسين والمشرفين) كما يتم إستخدام الذكور لأداء الوظائف الأقسى والاصعب بإعتبار إنها لا تلائم المرأة.

من ناحية أخرى، نلاحظ تركز المرأة فى زراعة الزهور والصناعات المرتبطة بها حيث تمثل 50% من العمالة فى المعامل والمصانع ومع التوسع فى زراعة المحاصيل التصديرية عموما يزداد الطلب على عمالة المرأة. كما تنخرط المرأة بشكل واضح فى منتجات الألبان. فهى التى تقوم بتسويق منتجات الألبان التى تقوم بتصنيعها (الجبن، الزبدة،.) فى الأسواق. وبصفة عامة تتسم صناعة الألبان فى مصر بالإعتماد على المنتجين الصغار، فالنسبة الأكبر من المواشى المدرة للألبان مملوكة لأسر صغيرة، المنتجين الصغار ينتجوا 80%-90% من إجمالى إنتاج الألبان. (ElSanbery, etal. 1999)
وبالرغم من الدور الكبير الذى تقوم به الإناث فى القطاع الزراعى، إلا إنه من الواضح إستمرار سيطرة الذكور، فإنخراط المرأة فى القطاع الزراعى ينظر إليه فى كثير من الأحيان كجزء من واجباتها المنزلية ولم يكن يتم حسابه فى النشاط الإقتصادى. والمشكلة بالنسبة للمرأة فى القطاع الزراعى ليست نقص فرص العمل بقدر ما هو نقص تقدير العمل الذى تقوم به طول الوقت ولساعات طويلة. (Nassar, H.1997)
سابعا: الأردن:

1- نظرة على الإقتصاد الاردنى:

مثلت الأزمة الإقتصادية الى واجهتها الاردن فى منتصف الثمانينات نقطة تحول أساسية فى مسار الإقتصاد الأردنى والذى كان قائما على نموذج التخطيط المركزى، ومعتمدة على العائدات من العاملين فى الخليج ومن ثم كان مرتبطا بأسعار النفط، بالإضافة إلى المساعدات من دول الخليج والتصدير إلى دول الخليج. وقد مثل قطاع الخدمات القطاع الأول فى الإقتصاد الأردنى انذاك بالإضافة الى دور قطاع التشييد وقطاع التمويل (البنوك الخاصة بتحويلات العاملين). فى حين لم يمثل القطاع الصناعى والخدمات (ذات القدرة على تحقيق النمو المرتفع) أهمية كبيرة. فقد مثل القطاع الصناعى 15% من الناتج المحلى الإجمالى. وقد واجه الإقتصاد الأردنى أزمة كبيرة بعد إندلاع حرب الخليج الثانية نتيجة عودة اكثر من 300 الف أردنى من الخليج، تذبذب التحويلات والمساعدات من دول الخليج، وقد إنعكس ذلك على الإقتصاد الاردنى من حيث إرتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 20%. 

وقد بدأت الحكومة الأردنية فى تبنى برنامج للإصلاح الإقتصادى منذ أواخر الثمانينات يستهدف التحول إلى إقتصاد السوق القائم على التصدير حيث يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي فى دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل. وبعد نهاية حرب الخليج الثانية، عادت الاوضاع الى الإستقرار إلى حد ما حيث عاد تدفق المساعدات والتحويلات من الأردنيين فى الخارج، بالإضافة الى الإعفاء من بعض الديون. وقد حقق الاردن معدلات نمو ترواحت حول 5.4% فى الفترة 1993-1995 كما إنخفض معدل التضخم إلى 3%. 

وقد عانى الاردن مرة أخرى من إضطراب الاحوال الخارجية، إندلاع العنف على الجانب الإسرائيلى الفلسطيني، الازمة الاسيوية والحصار على العراق أثر بشكل سلبى على تسارع معدلات النمو فى الأردن. ومن ثم فقد حقق المعدل الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى نمو بطىء فالنصف الثانى من التسعينات، وظلت معدلات البطالة مرتفعة بين 14%-15%. (WB, 2002)
وقد تبنت الأردن برنامج أخر للإصلاح الإقتصادى فى اواخر التسعينات فى محاولة لرفع معدلات النمو، وبالرغم من الاثر السلبى لأحداث 11 سبتمبر إلا إن خطى الاصلاح تسارعت فى الاردن وحقق الإقتصاد الاردنى معدلات نمو تراوحت حول 4.4% فى الفترة 2000-2002 نتيجة لنمو الصادرات وزيادة الاستثمار والطلب المحلى وقد نجح الإقتصاد الاردنى فى تحقيق معدل نمو حول 7.2% (ERF, 2005) وبالرغم من خطى الإصلاح الواسعة التى حاولت الأردن تطبيقها إلا إنها مازالت تواجه العديد من المشكلات : البطالة والفقر وتحقيق التوزيع العادل للدخل.

 (Jordan Human Development Report, 2004) 

المشكلة الأخرى الى يواجهها الأردن هى عدم نمو القطاع الخاص بالشكل الذى يحقق معدلات النمو والتوظيف المرغوب بها. وتظهر أهمية العمل على جذب الإستثمار الأجنبى والذى يبدو متركزا فى المنشأت التى تم خصخصتها. وقد شهد الإستثمار الأجنبى نموا متزايدا فى الفترة الأخيرة من خلال إتفاقية الكويز. من ناحية اخرى، مازال قطاع الخدمات هو المشغل الرئيسي (ثلثى العمالة) يليه القطاع الصناعى والزراعى حيث يساهم كلا منهما بنصيب محدود.(ERF, 2005)

وقد إرتبط التحرير الإقتصادى فى الأردن بالعمل على التوجه نحو التصدير حيث زادت الصادرات والواردات ووصلت الصادرات الى أكثر من 3 مليار دولار فى 2002. وقد إرتبط نمو التجارة الأردنية بنمو الطلب فى اسواق العراق وسوريا بالإضافة الى إتفاقية الكويز. من ناحية اخرى، زادت الواردات بشكل واضح حوالى 5 مليار دولار فى 2003، ولكن التحويلات من الخارج (2 مليار دولار) والمساعدات الخارجية (1.27 مليار دولار) تساعد فى تعويض العجز. (ERF, 2005)
وينعكس التحول الإقتصادى فى الإقتصاد الاردنى بالنظر إلى الهيكل السلعى للتجارة الخارجية الأردنية. فقد تسيد الواردات النفط والالات والمعدات الكهربائة والاتصالات والنقل هيكل الواردات الاردنية (40% خلال الفترة 1995-2003) . كما تحول الهيكل السلعى للصادرات من المواد الخام والمواد الاولية الى الصادرات من السلع ذات القيمة المضافة العالية. فقد إنخفضت الصادرات من المواد المعدنية من 57% من إجمالى الصادرات الى 40% فى 2003. كما زادت الصادرات الأردنية من المنسوجات والملابس الجاهزة والسلع الزراعية. وقد ساهمت الكويز فى زيادة الصادرات من الملابس الجاهزة، إلا إن الصادرات الصناعية قد زادت بحوالى 10.4% فى الفترة 2000-2003. (IMF, 2004) كما إن تجارة إعادة التصدير قد شهدت نموا متزايدا الا إنه توقف بعد الاحتلال الأمريكى للعراق.

وتعد الدول العربية شركاء مهمين للأردن؛ العراق والسعودية (15.6% من الصادرات الاردنية) وأكثر من خمسي الواردات الاردنية تأتى من السعودية. وبالنسبة للعالم الخارجى، يقدم الإتحاد الأوروبى ثلث الصادرات الأردنية فى حين يستقبل 5.5% من الصادرات والولايات المتحدة تمثل شريك مهم ثلث الصادرات وتقريبا 7% من الواردات الاردنية(EUROSTAT, 2006) 
وبالنسبة للتجارة فى الخدمات، فالخدمات تمثل عنصرا اساسيا فى ميزان المعاملات الخارجية (السفر والسياحة والنقل) كما شهد الاقتصاد الأردنى إصلاحات واسعة فى مجال الخدمات. وقامت الأردن بإلتزامات فيما يخص 11 قطاع من الخدمات. 
2- التحليل النوعى:

2-أ-  نظرة عامة:

من حيث النشاط الإقتصادى: يتركز الذكور فى ثلاث أنشطة إقتصادية اساسية: التجارة (الخمس تقريبا)، الدفاع والضمان الإجتماعى (18%) والصناعة (13%). وبالنسبة لتوزيع عمالة الإناث حسب الأنشطة الإقتصادية فإن قطاع التعليم يمتص 41% من عمالة الإناث فى حين إن الصحة والعمل الإجتماعى تستوعب 14% من عمالة الاناث. ويرجع تركز المرأة الشديد فى هذه القطاعات إلى وجودهم فى القطاع العام مما يجعل ظروف العمل أكثر ملائمة للمرأة وطبيعة مسؤولياتها الإجتماعية. (UNIFEM, 2004) 

وبالنظر الى القطاع الزراعى، نجد أن المحاصيل النقدية تستوعب نصف عمالة الاناث والذكور فى القطاع الزارعى (44.7% بين الإناث مقابل 54.7% بين الذكور) وتتركز باقى عمالة الذكور فى الثروة الحيوانية (22%) والربع الباقى يتركز فى الانشطة الخدمية المرتبطة بالزراعة ورعاية الحيوان (23%). (Jordan Department of Statistics, 2004) وفى حين ترتفع نسبة العمل الأجرى بين الذكور، نجد أن نسبة العمل غير الأجرى ترتفع بين الاناث. فمثلا 66% من الإناث العاملات فى الانشطة الخدمية المرتبطة بالزراعة ورعاية الحيوان (24% من إجمالى عمالة الإناث فى القطاع الزراعى) تعملن من أجل أسرهن. وبالنظر إلى عمل المرأة فى قطاع الحاصلات النقدية، ترتفع نسبة الأناث العاملات بأجر (66%) الا إن مازال هناك الربع تقريبا يعملن بدون أجر. من ناحية أخرى، ينعكس التفاوت النوعى فى الحصول على الموارد (الأرض، الإئتمان، المعلومات...) على نصيب المرأة من الأعمال فى مجال الحاصلات النقدية (14% بين الإناث مقابل 45.5% بين الذكور.((Jordan Department of Statistics, 2004 ونجد أن المرأة فى الأردن تمتلك نسبة محدودة من إجمالى الارض الزراعية (28.6% فقط وفقا لتقديرات الفاو) وفى أحيان كثيرة، حتى مع ملكية المرأة للأرض نجد أن الذكور يكونوا هم المتحكمين أساسا فى إدارة الأرض وزراعتها. من ناحية أخرى، تمتلك المرأة عادة أراضى صغيرة المساحة كما تواجه المرأة صعوبة فى الحصول على الإئتمان نتيجة إرتفاع الأمية، عدم معرفتها بالشروط اللازمة كلها تعد عوائق تحد من قدرة المرأة على الوصول إلى الإئتمان من البنوك أو المؤسسات المالية المتخصصة. أضف إلى ذلك النظرة السلبية للمرأة من قبل البنوك. كما إن بعض العادات والتقاليد المرتبطة بتقييد حرية حركة المرأة أو سيطرتها على الأموال لا تسهل لها الحصول على الإئتمان أو التحكم فيه حتى إن بعض النساء قد يطلبن قروض من خلال أفراد ذكور فى العائلة. (FAO, 1995)
من ناحية أخرى، يبدو تركز الذكور فى القطاع الزراعي فى المهن التى تتطلب إستخدام الميكنة، قيادة الجرارات.. فى حين تتركز الاناث فى المهن والوظائف التى تتطلب الصبر والمجهود البدنى مثل جمع المحاصيل وفرزها يدويا، تنظيفها، وتغليفها. (FAO, 1995) وحتى مع زيادة نصيب المرأة من العمل الأجرى فى زراعة الحاصلات النقدية، نجد أن ذلك لا يخفف من عبء المسؤوليات المنزلية على المراة، فالمرأة تقضى ساعات عمل طويلة فى المزارع بالإضافة الى واجباتها الاسرية مثل رعاية الاطفال، التنظيف، طهي الخبز وتدبير المياه والوقود. وقد قدر الفاو ان المراة تقضي تقريبا من 11-16 ساعة فى العمل فى المزارع بالإضافة الى واجباتها الاسرية. (FAO, 1995)
من حيث الحالة العملية: يتضح إنخفاض نصيب المراة من الأعمال حيث لا تتجاوز 4% من إجمالى عمالة الإناث فى مقابل 25% بين الذكور. وعادة ما تميل المرأة الى توظيف نساء مثلها. وتواجه المرأة فى الأردن العديد من المعوقات التى لا تسهل إندماجها فى مجال الاعمال: الوصول الى جماعات وشبكات اصحاب الأعمال، بطء وتعقد اجراءات بدء المنشاة والخاصة بالتصاريح تضيف عبء على المرأة وكثيرا من نجد ان تلجأ صاحبة المشروع الى موظفيها أو أقاربها الذكور للذهاب الى المصالح الحكومية لتخليص مثل هذه الاجراءات. أضف الى ذلك العقبات المرتبطة بالتمويل والتى لا تسهل على المراة توفير رأس المال اللازم للبدء فى المشروع، ويتضح ذلك بالنظر الى أن العديد من صاحبات الاعمال فى الاردن تعتمد على التمويل الذاتى أو من اسرتها. (WB, 2005)
من حيث القطاع: ساعد تبنى نموذج التخطيط المركزى على نمو العمالة فى القطاع الحكومى بشكل واضح فى السبعينات وحتى الثمانينات. على إن التحول الإقتصادى الذى بدات فيه الاردن منذ أواخر الثمانينات قد اثر على قدرة القطاع الحكومى والقطاع العام على خلق فرص العمل. من ناحية أخرى، فقد ارتفع دور القطاع الخاص فى التوظيف حيث يساهم فى تشغيل 66% من الذكور و52.5% من الاناث. ومازال القطاع العام يلعب دورا رئيسيا فى توظيف الإناث حيث يستوعب 45% من الإناث العاملات فى مقابل الثلث بين الذكور. وتوظف وزارات التعليم والصحة والتخطيط والضمان الإجتماعى والاتصالات العدد الاكبر من الاناث فى القطاع العام. (WB, 2005)
البطالة: بالرغم من إنخفاض معدلات البطالة فى الاردن فى السبعينات وحتى الثمانينات نتيجة التوسع فى التوظيف الحكومى والهجرة الخارجية، الا انها شهدت إرتفاعا فى منتصف الثمانينات ومع إندلاع حرب الخليج الثانية وما إرتبط به من عودة العاملين فى الخارج حيث وصل معدل البطالة الى 20% فى 1993، وبالرغم من إنخفاض معدل البطالة الا إنه يظل مرتفعا (13%) فى 2003 ومن منظور نوعى نجد أن البيانات الأردنية تحدد معدل البطالة بين الإناث 20.8% مقابل 13.4% للذكور فى 2003 وترتفع البطالة بين الإناث الحاصلات على تعليم متوسط وتعليم جامعي وقد يرجع ذلك إلى زيادة طلب الفتيات المتعلمات على الوظائف مقارنة بغير المتعلمات. (ERF, 2005) كما إنها تعكس افتقاد التناسق بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل من ناحية، ووجود عقبات أمام الإناث المتعلمات الماهرات من الحصول على فرص اكبر من المتاح أمامهم. (WB, 2005)
2-ب- نظرة قطاعية:
الصناعة: ازداد حجم الصادرات الصناعية الأردنية مما يفترض زيادة نصيب المرأة من فرص العمل. وقد شهد ساعدت اتفاقية الكويز على نمو الصادرات الصناعية من بمعدل متوسط 65.9% خلال الفترة 2000-2003. وقد أكدت خطة العمل الوطنية للأردن على دور الكويز فى خلق فرص العمل للإناث. وتمثل المناطق العاملة فى إطار الكويز المصدر الرئيسي للصادرات الصناعية (WB,2005) وتمثل الملابس الجاهزة القطاع الرئيسي لمعظم المنشات فى مناطق الكويز، بالرغم من ان معظم هذه المنشات تعتمد بالأساس على الصناعات التقليدية كثيفة العمالة. إلا انه من ناحية أخرى لا يمكن إغفال دور الكويز فى جذب الاستثمار للأردن. وقد ساهم ازدهار صناعة النسيج والملابس الجاهزة فى ظل الكويز فى خلق فرص العمل خاصة بالنسبة للإناث. وينعكس ذلك على ارتفاع نصيب الإناث في المنشات العاملة فى ظل الكويز (70% من العمالة). ومعظمهن شابات (18-30) غير متزوجات، وبالنسبة للحالة التعليمية، فالغالبية منهن حاصلات على تعليم ثانوي، وغالبيتهن لا يملكن خيرة عمل سابقة. ويرتبط ذلك بالنظرة العامة للمرأة بأنها أفضل من الرجل فى صناعة النسيج والملابس الجاهزة لقدرتها على الأعمال تكرارية ويدوية، كما إنها أقل استعدادا للمطالبة بحقوقها عن الرجل. (Kardoosh, M. & Riad AlKhouri 2004) 
ويرى البعض أن التوسع فى مناطق الكويز قد ساعدت على خلق فرص العمل بالإضافة إلى زيادة إدماج العمال فى نظام العمل فى المنشات الصناعية من حيث مراعاة الدقة والوقت ومواعيد التسليم وشروط الجودة. كما إنها ساهمت فى زيادة انخراط المرأة فى العمل الاجرى مما قد يكون له أثارا إيجابية على تمكين المرأة فى المنزل والمجتمع. (Kardoosh, M. & Riad AlKhouri 2004)
ولكن من ناحية أخرى، كان هناك انتقادا للمنشات فى مناطق الكويز بانخفاض مستوى الأجور وظروف العمل وعلاقات العمل. وقد أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية أن ظروف العمل فى مناطق الكويز بالنسبة للنساء لا تعد إيجابية. فمثلا لا توجد إضاءة كافية فى بعض المنشات، تدنى وسائل الراحة (دورات المياه). كما إن العديد من المنشات فى الكويز لا تهتم بتدريب العمال ورفع مهاراتهم. ففي معظم الأحوال يكون التدريب لفترة قصيرة ومرتبط بأداء مهمة محددة. ومن ثم فالتدريب لا يقدم فرصة حقيقية للعمال فى تنمية مهاراتهم ومن ثم مساعدتهم على الترقي فى وظائفهم أو تمكنهم من الحصول على فرصة أحسن. (Kardoosh, M. & Riad AlKhouri 2004) كما أشار التقرير إلى شكوى العمال من انخفاض مستوى الأجور, فالقانون الأردني يحدد الحد الأدنى من الأجور بـ80 دينار أردني إلا إن معظم المنشآت لا تتجاوز هذا الحد.كما إن مستوى الأجور لا يتغير فبض العمال لم يتغير أجرهم حتى بعد 3 سنوات من العمل. وينطبق هذا الوضع على المرأة بشكل أكبر. ووفقا لتقرير منظمة العمل الدولية، فأكثر من 75% من العاملات يحصلن على أجر أقل من 100 دينار أردني (140 دولار أمريكي) فى الشهر مقارنة بـ50% فقط من الذكور. من ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى أن أقل أجر للوفاء بالحاجات الأساسية للفرد يكون فى حدود 156 دينار أردني (220 دولار أمريكي)  إلا إن الملاحظ أن الأجر فى القطاع الخاص بصفة عامة أقل من هذا المستوى. وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية، فـ1.2% من العاملات يحصلن على أجر أكثر من 160 دينار أردني (226 دولار أمريكي) فى الشهر. ولا تقدم المنشات وجبات غذائية أو تامين صحي للعمال وتكتفي بتضمين العمال فى نظام التأمين الإجتماعى. وبالرغم من  إشارة التقرير الأردني للتنمية البشرية إلى الأثر الإيجابى لإنخراط المرأة فى العمل الأجرى فى الكويز وأثره الإيجابى على زيادة دخل أسرتها إلا إنها أشارت فى الوقت ذاته إلى تدنى ظروف العمل.
(Jordan Ministry of Planning, 2004; Jordan Human Development Report 2004)

 من ناحية أخرى، يرتبط التوسع فى مناطق الكويز بزيادة العمالة الأجنبية حيث أشار البنك الدولي إلى أن الكويز توظف تقريبا 25 ألف عامل أجنبي من أصل 40 ألف عامل حيث يأتي بعض المستثمرون بالعمالة من بلادهم. ويعد نقص العمالة الماهرة من أهم العوامل الدافعة للمستثمرين للجوء إلى العمالة الأجنبية. من ناحية أخرى، فقد أثر الكويز على التوزيع النوعي للأجانب العاملين فى الأردن. ففى 1998، قدرت وزارة العمل الأردنية أن 96% من العمالة الأجنبية من الذكور وتتركز فى الزراعة والتعدين والبناء ومعظمهم من العراقيين والمصريين. ولكن فى الوقت الحالي، مثلت الإناث الغالبية فى عمالة الأجانب فى الكويز بالإضافة الى إختلاف الجنسيات حيث أصبحت العمالة الأجنبية تأتى أساسا من الصين والهند وباكستان وسريلانكا وبنجلاديش والفلبين. (WB,2005) وقد حاولت الحكومة الأردنية وضع بعض القيود على عمالة الأجانب فى مناطق الكويز فمثلا تم منع العمالة الأجنبية فى بعض الوظائف تماما وقصرها على المواطنين الأردنيين. (Kardoosh, M. & Riad AlKhouri 2004)
وبالنسبة لتأثير إلغاء نظام الحصص، خاصة فى ضوء أن العدد الأكبر من المنشآت فى الكويز يتركز فى صناعة لمنسوجات والملابس الجاهزة. فقد يؤدى إلغاء نظام الحصص الى انسحاب المستثمرين الذين جاؤوا للأردن للاستفادة من المزايا التفضيلية فى دخول السوق الأمريكي المرتبطة بالكويز. ولكن مع إلغاء نظام الحصص، فقد يفضل المستثمرون الاتجاه الى التمركز فى دول أخرى أكثر تنافسية من الأردن. وينعكس ذلك سلبا على المرأة والتي تتركز بشكل كبير فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة حيث تكون أكثر عرضة للتسريح وفقدان وظيفتها. ومن ثم تبرز أهمية الاهتمام بإنتاج الصادرات ذات القيمة المضافة العالية. كما يجب العمل على تنشيط دور البعثات التجارية الخارجية فى جذب الاستثمار الأجنبي استنادا على تحقيق تحسن فعلى فى مناخ الاستثمار فى الأردن.كما يرتبط ذلك بالعمل على رفع المستوى المهارى للعمالة ومستوى إنتاجيتهم فى الأردن مما يجعلها واحدة من ركائز تنافسية الأردن خاصة فى مواجهة دول شرق أسيا. (Jordan Ministry of Planning, 2004) ويرتبط تحسين مهارات العمالة فى الأردن بنظام التدريب والتعليم الفنى والذي يواجه مشكلات عديدة شأنه شأن العديد من الدول العربية ومنها مصر. ويعانى نظام التدريب الفنى فى الأردن من قلة عدد مراكز التدريب، عدم ملائمة محتوى التدريب لمتطلبات سوق العمل، مناهج متقادمة، نقص فى الآلات والمعدات اللازمة للتدريب عليها. (Kardoosh, M. & Riad AlKhouri 2004) 
من منظور نوعى، يقل نصيب الإناث فى التعليم الفنى. فى 1997، 74% من الطلبة الإناث التحقوا بالتعليم الثانوي العام مقابل 65% بين الذكور، فى حين التحقت 26% من الفتيات بالتعليم الثانوي الفنى مقابل 35% بين الذكور. وفى حين يمثل الذكور 75% من الملتحقين فى التعليم الثانوي الفنى مقابل 25% من الإناث.(European Training Foundation, 2000)  وقد تبنت وزارة العمل الأردنية مبادرة لعلاج مشاكل التدريب الفنى وتشجيع الفتيات خاصة فى الريف من الاستفادة من الفرص فى الكويز وتيسير فرص المعيشة فى مناطق قريبة من المصانع بما يمكنهن من الالتحاق بالعمل. (WB 2005)
الخدمات: تشير العديد من الدراسات النظرية حول الدور الإيجابى الذى يستطيع قطاع الخدمات أن يلعبه فى تحقيق فرص العمل للمرأة خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي شهد نموا واضحا فى الفترة الأخيرة. ويتجه العديد من المستثمرين الى الدول النامية للاستفادة من الانخفاض النسبي لمستوى الأجور مما يساعد على خلق فرص العمل للمرأة (مثلا إدخال البيانات، مراكز الخدمات فى شركات الاتصالات) فمثلا فى أمريكا اللاتينية تقريبا ¾ الإناث العاملات يتركزن فى قطاع الخدمات. (UNCTAD 2004 & Bridge, 2006)
يمثل قطاع الخدمات قطاعا هاما فى الاقتصاد الأردني وفى فرص التشغيل خاصة بالنسبة للمرأة. ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات الصاعدة فى الاقتصاد الأردني. وقد أطلقت الحكومة الأردنية بالتعاون مع القطاع الخاص العديد من المبادرات بهدف نشر المعرفة ورفع المهارات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة بين الإناث. وتمثل الإناث 30% من خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات وتساهم بـ28% من إجمالى العمالة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتزيد نسبتهم فى القطاع العام (تصل الى النصف تقريبا) مقارنة بالقطاع الخاص (ربع العاملين). ومن أشهر المبادرات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي بناء مائة مركز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالنسبة للمناطق الريفية، فقد حاولت المبادرة نشر الفكرة بين الذكور فى البداية، وبعد نجاح الفكرة مع الذكور، يتم الاهتمام باستهداف الفتيات من خلال تعيين مدربات سيدات فى فصول خاصة بالفتيات فقط ومن ثم محاولة التغلب على بعض المعوقات الاجتماعية التى قد تحد مشاركة المرأة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ففي مسح حول أهم المعوقات المرتبطة بالتدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات، أشارت 39% من السيدات أن المسؤوليات الأسرية وبعض العادات والتقاليد تعوق وصولهن الى فرص التدريب وتعلم هذه المهارات. (WB 2005)
ثامنا: المغرب: 

1- نظرة عامة على الاقتصاد المغربي:

بدأ الإقتصاد المغربى فى عملية التحول الإقتصادي منذ أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات حيث تبنت برنامج للإصلاح الإقتصادى والتكيف الهيكلى بهدف إعادة توجيه الإقتصاد المغربى نحو إقتصاد حر يقوم على إنتاج الصناعات التصديرية وتحقيق الإستقرار المالى وسعر الصرف. بالإضافة إلى العمل على تحرير التجارة وإصلاح القطاع العام. (Assaad,R.2004)
بالنظر إلى هيكل الناتج المحلى الإجمالى، نجد أن الزراعة تساهم بحوالى 16% من الناتج المحلى الإجمالى، وتتراوح مساهمة القطاع الصناعى بين 16%-19% مع التركز فى صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود، والكيماويات، والسلع الزراعية المُصنعة. ويلعب قطاع الخدمات الدور الاكبر (السياحة والنقل والإتصالات والوساطة المالية). (WB 2006)
وقد إتجه الإقتصاد المغربى للإندماج فى الإقتصاد العالمى بهدف التحول إلى إقتصاد قائم على التصدير مما يساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق مزيد من فرص العمل. وبدأت المغرب التحول نحو إقتصاد يقوم على التصدير من أوائل الثمانينات بعد تأثرها السلبى بأزمة الديون، وقد تبنت المغرب عدة إصلاحات فى السياسة التجارية، حيث قامت بإلغاء العديد من القيود الكمية على الواردات بالإضافة إلى تخفيض التعريفة الجمركية القصوى من 165% إلى 45% خلال ست سنوات. (Bottini, N.& Michael Gasiorek ) 

وقد إنضمت المغرب إلى منظمة التجارة العالمية فى 2005. من ناحية أخرى، إتجه المغرب إلى عقد العديد من إتفاقيات التجارة الحرة. وعقد المغرب ما يقرب من 11 إتفاقية تجارة حرة بالإضافة إلى حوالى سبع إتفاقيات تفضيلية. فقد إنضمت المغرب إلى عضوية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة الى بعض الإتفاقيات الثنائية مع تونس ومصر والأردن فى 1999. وتأتى على رأس الإتفاقيات إتفاقية المشاركة مع الإتحاد الأوروبى فى 1996 وإطار المشاركة الاوروبية المتوسطية التى تم الإعلان عنها فى ضوء إعلان برشلونة. بالإضافة الى إتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية فى 2004، والإتفاقية الثنائية مع تركيا فى 2004. (WB 2006B)
وقد ارتفعت نسبة التجارة فى الناتج المحلى الإجمالى من 48.5% فى 1990 إلى 54.7% فى 2004. ولكن من الملاحظ أن زيادة نسبة التجارة فى الناتج المحلى الإجمالى ترجع اساسا إلى زيادة الواردات بشكل كبير حيث شهدت الواردات المغربية زيادة بمتوسط معدل نمو 6.7% خلال الفترة (1990-2004) كما إنخفضت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 64.2% من أوائل التسعينات إلى 50% فى 2005. (WB 2006)
وتتسم التجارة الخارجية للمغرب بالتركز الشديد سواء فى هيكل الصادرات أو الأسواق الخارجية. فالاتحاد الاوروبى يمثل الشريك التجارى الاول للمغرب (58.6% من اجمالى التجارة الخارجية للمغرب) ثم الصين (5.4%) ثم السعودية (4.8%) وتأتى الولايات المتحدة فى المركز الرابع (3.8%).

 (EU Bilateral Trade Relations: Morocco 2007) وبالنسبة للهيكل السلعى، تأتى صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة والمواد الأولية مثل الفوسفات على قائمة الصادرات المغربية. (WB 2006)
(2) المرأة فى سوق العمل المغربى:

* تساهم الإناث بحوالى 25% من إجمالى قوة العمل فى المغرب. وتتركز الإناث بشكل واضح فى القطاع الزراعى (57% من إجمالى الإناث العاملات) ثم يأتى قطاع الخدمات (25%) وقطاع الصناعة (19%). ويبدو الأمر مختلف عنذ الذكور حيث يأتى قطاع الخدمات فى المركز الأول ويستوعب خمسي الذكور العاملين (40%)، ثم قطاع الزراعة (39%) وفى حين يوظف قطاع الصناعة 21% من إجمالى العاملين الذكور فى 2003. (WB 2007 MENA Gender Overview)
* ترتفع نسبة البطالة عموما فى المغرب حيث تصل إلى 11% إلا إن البطالة تتركز أكثر بين المستويات الأكثر تعليما (32% بين اصحاب التعليم الثانوى و35% بين اصحاب التعليم الجامعى). وتتركز البطالة بين الشباب بشكل واضح حيث تصل الى 50% تقريبا بين الشباب.  

* يبدو واضحا تركز المرأة فى القطاع الصناعى فى القطاعات التصديرية مثل الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الجلدية. ويرتبط تركز الإناث فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بطبيعة نهج الإصلاح الذى حاولت المغرب أن تتبناه، فالمغرب إتجهت الى التحول الاقتصادى من خلال العمل على التوسع فى الصناعات التصديرية كثيفة العمالة وبالأخص صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والتى تقدم النصيب الأكبر من الصادرات المغربية. مع التوسع فى المنسوجات والملابس الجاهزة (كثيفة العمالة) إزداد نصيب الإناث فى هذا القطاع. (Assaad,R. 2004) من ناحية اخرى، ومن منظور إجتماعى وثقافى، فهناك إعتقاد بأن المرأة أنسب من الرجل فى العمل فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة. ((Bourqia, R.2002) وبصفة عامة أثبتت إحدى الدراسات وجود علاقة إيجابية بين إرتفاع عمالة الإناث وإتجاه المنشات إلى التصدير. كما أثبتت وجود علاقة عكسية بين تزايد وجود الإناث فى المنشأة وبين أنخفاض متوسط الأجور. وبالنسبة للتفرقة النوعية فى الأجور، أثبتت الدراسة إن أكثر القطاعات التى تعانى من التفرقة النوعية فى الأجور هى الخدمات المنزلية، والبنوك والتأمين، والصناعات التحويلية الأخرى (بإستثناء المنسوجات والملابس الجاهزة). ويبدو أن إنخفاض التفرقة النوعية فى الأجور فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ترجع اساسا إلى إنخفاض مستوى الاجور فى هذه الصناعة. حتى بالنسبة للذكور مقارنة بالصناعات الأخرى. (Belghazi,S.& Sally Baden 2002)
* بالنظر إلى إحدى المسوح
 التى أُجريت على المرأة فى بعض المنشات التى تقوم بالتصدير فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة. يمكن رصد بعض الحقائق الخاصة بعمالة المرأة المغربية فى هذا القطاع الهام: 

1. بعض المصانع التى خضعت للمسح كانت تقوم بالتصدير مباشرة، فى حين إن العديد منهم يعتمد على Sub-contracting.
2. النسبة الاكبر من العاملين فى المنشات لا يتمتعوا بتأمين إجتماعى وخاصة العمال فى حين إن المديرين والمشرفين يتمتعوا بحقوق العمل الرسمى.
3. معظم الإناث العاملات غير فى المنشات الممسوحة غير متزوجات وأقل من 25 عام. وأوضحت نتائج المقابلات مع مديرى المنشات أنه من الأفضل تعيين الفتيات ممن اقل من 25 عام وغير المتزوجات حيث يكون لديهم إلتزامات عائلية أقل، ومن ثم يكن لديهم القدرة على العمل لفترة اطول دوت القلق بشأن الأسرة او الاطفال. كما إنهن يكن أكثر إستعدادا لقبول اجور أقل (نظرا لصغر سنهن ومن ثم قلة خبرتهن).
4. يتضح إنخفاض المستوى التعليمي للفتيات العاملات فى المنشات حيث ثلث الفتيات لم يذهبن إلى المدرسة، الثلث أنهى التعليم الإبتدائى والثلث الاخير حصل على التعليم الثانوى، فى حين كانت نسبة الفتيات ممن حصلن على تدريب فنى منخفضة جدا. ويبدو إنخفاض مستوى تعليم الإناث (الأمية فى كثير من الاحيان) واضحا فى صناعة السجاد. فى حين إن العاملات فى صناعة الملابس الجاهزة تمتعن بمستوى تعليمي افضل. ويرتبط ذلك بأن بعض المهام المرتبطة بصناعة الملابس الجاهزة تحتاج الى معرفة القراءة والكتابة على الاقل (وضع المقاسات مثلا).
5. أشارت معظم المنشات الى أهمية حصول الفتيات على التدريب داخل المنشأة لفترة معينة لإكسابها المهارات اللازمة. من ناحية أخرى، يبدو ان وضع الفتيات فى فترة التدريب تخفف على المنشأة إلتزام دفع الحد الأدنى من الأجور إذا ما تم تعيينها. 
6. ويبدو واضحا عدم إستقرار الإناث العاملات لفترة طويلة حيث أشارت نتائج المسح إلى أن معظم الفتيات اضطررن للتنقل من مصنع إلى أخر نتيجة تدنى الأجور، سوء المعاملة، طول ساعات العمل.
7. بالنسبة للأجور، أظهرت نتائج المسح أن متوسط أجر العاملة تحصل على متوسط 1037 (عملة مغربية) مقابل 1642 للذكور. ومن العوامل التى يمكن النظر إليها هى أن الاجر الذى يبدأ به العامل فى أقل مستوى مهارى يكون أعلى نسبيا من العاملة ومن ثم يزداد الفرق فى الأجور مع تقدم العمال فى المستوى الوظيفى، من ناحية أخرى المرأة تكون أكثر إستعداد لقبول أجر أقل من الرجلن أضف إلى ذلك ان المراة عادة ما تتركز فى المهارات الدنيا فى حين يتركز الرجل فى المستويات الاكثر مهارة والمناصب الإدارية مما يجعله يتمتع بأجر أعلى. من ناحية أخرى، أشارات نتائج المسح إلى وجود تفرقة نوعية فى نظام الحوافز والمكافأت، ففى حين أشارت معظم العاملات على عدم حصولهن على أي مكافأة أو حافر (بإستثناء عدد قليل أشار إلى الحصول على بعض التشجيع أو كلمات المديح). من ناحية أخرى، فقد اشار تقريبا نصف العاملين الذكور إلى حصولهم على بعض الحوافز والمكافأت.   
8. وبالنسبة للإنضمام إلى النقابات والمفاوضات الجماعية، تبدو العاملات أقل إستعدادا للمطالبة بحقوقهن عن الذكور. وقد يرجع ذلك إلى عدم ثقة الإناث فى الجدوى الإنضمام فى نقابات العمال، وتفضيل العاملات إلى حل مشاكلهن بشكل شخصى بدلا من اللجوء إلى نقابات العمال، أو الإنتقال الى مصنع أخر بدلا من المطالبة بتغيير أوضاعهن. من ناحية أخرى، يكون الذكور اكثر ميلا إلى الإنضمام للنقابات والطالبة بحقوقهم.
(3) أهم إتفاقيات التجارة الحرة وأثرها على المرأة فى المغرب:

3-أ- إتفاقية المشاركة المغربية والاوروبية:

يعد الإتحاد الاوروبى هو السوق الرئيسي للصادرات الأوروبية حيث يستحوذ على أكثر من ثلثى الصادرات المغربية. (62.8% من إجمالى الصادرات المغربية فى 2006) وتأتى الهند فى المرتبة الثانية (4.1% فى 2006) ثم الولايات المتحدة (3.9%). كما يستحوذ الإتحاد الاوروبى على النصيب الاكبر من الواردات المغربية (56.3% من إجمالى الواردات المغربية فى 2006) وتأتى السعودية والصين فى المرتبة الثانية (6.9% فى 2006) . من ناحية اخرى وبالرغم من أهمية الإتحاد الأوروبى للمغرب إلا إننا نجد أن المغرب لا تمثل نفس الوزن للإتحاد الأوروبى. فنصيب المغرب من إجمالى الواردات للسوق الأوروبى يقل عن 1% (متوسط 0.7% من إجمالى الواردات الاوروبية خلال 2002-2006) وتمثل المغرب 0.9% من إجمالى الصادرات الأوروبية خلال نفس الفترة. وبالنسبة لهيكل السلع، نجد أن السلع الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة تعد على قائمة الصادرات المغربية للإتحاد الأوروبى (24.2% و34.5% من إجمالى الصادرات المغربية للسوق الأوروبى خلال 2006). وبالنسبة للواردات من الإتحاد الاوروبى، تستورد المغرب أساسا الالات والكيمياويات وبعض منتجات النسيج. (EU Bilateral Trade Relations: Morocco 2007)

وبالرغم من أن الإتفاقية تقدم فرصة تفضيلية لنفاذ الصادرات الغربية إلى السوق الأوروبى فى مقبال تحرير السوق المغربى أمام الواردات الأوروبية وفقا لجدول زمنى على 12 عام، إلا إنه هناك بعض المشكلات المعيقة لإستفادة الصادرات المغربية من الإتفاقية. فهناك تخوف من أن البطء فى تحرير السوق المغربى قد يؤدى إلى حدوث تحول التجارة، ثانيا التخوف من خسارة الإيرادات من الجمارك خاصة فى ضوء إرتفاع نصيب الإتحاد الأوروبى من الواردات المغربية وقد قدرت إحدى الدراسات أن المغرب سوف يتعرض لخسارة 22% من لإيرادات الجمركية.(WB, 2006B) ثالثا مشكلة الوفاء بقواعد المنشأ وإن كان السماح للدول المتوسطية بالاستفادة من التراكم الإقليمي للمنشأ خطوة قد تساعد فى التخفيف من تشدد قواعد المنشأ. رابعا التخوف من تطبيق الدول المتقدمة وخاصة الاتحاد الأوروبى (والذى يمثل الشريك التجاري الرئيسي للمغرب) للشروط والمعايير الفنية (مثلا المعايير البيئية والصحية ومعايير العمل) والتى قد تمثل حواجز غير جمركية تؤثر بالسلب على نفاذ الصادرات المغربية إلى السوق الأوروبى. ويرتبط بذلك مدى وعى المصدرين المغاربة بهذه المعايير وكيفية الإلتزام بها وتاثير الإلتزام بها على تكلفة الإنتاج ومن ثم على تنافسية الصادرات المغربية فى السوق العالمى والاوروبى. (WB, 2006) 

ويمثل عبء الإلتزام بقواعد المنشأ والمعايير الفنية عبء إضافى على المرأة صاحبة المنشأة. فغالبا ما تتركز المرأة صاحبة الأعمال فى المنشات الصغيرة مما يرفع من تكلفة الإلتزام بهذه المعايير والقواعد. من ناحية أخرى هناك القدرة على الوصول إلى المعلومات والتى غالبا ما تكون فى صالح الرجل عن المرأة. 

فبالنظر إلى المنشأت التى تمتلكها الإناث، نجد أن معظمها منشات صغيرة برأسمال يتراوح حول نصف مليون دولار، معظمها حديث لا يزيد عن 10 سنوات من الإنتاج. وبصفة عامة تتركز المنشات التى تمتلكها الإناث فى قطاع الخدمات (37%) والتجارة (31%) والصناعة (21%) . وتعد مشكلة الحصول على التمويل أولى العقبات أمام الإناث صاحبات الأعمال حيث تعتمد ثلث الإناث فقط على مصادر خارجية للتمويل فى حين تعتمد الأغلبية على المصادر الذاتية أو مساعدة العائلة . وتبدو مشكلة الوصول إلى الأسواق الخارجية فى إنخفاض النسبة بين الإناث صاحبات الأعمال التى تتجه للتصدير (21% ). وترتبط الصعوبة فى الوصول الى الاسواق بنقص المعلومات الخاصة بفرص التصدير والإجراءات والقواعد المرتبطة به. (GEM Country BRIEF- Morocco, 2005)
3-ب- اتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة: 
يلعب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة دورا مهما ومؤثرا فى الإقتصاد المغربى. ويمثل هذا القطاع 17% من القيمة المضافة فى القطاع الصناعى، 34% من إجمالى الصادرات الصناعية، 42% من إجمالى التوظيف فى القطاع الصناعى. ومن ثم يبدو القلق من اثر الغاء نظام الحصص على قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة فى المغرب بالنظر إلى أهمية هذا القطاع فى الإقتصاد المغربى. وبالمقارنة بالدول النامية الأخرى والتى يلعب فيها هذا القطاع اهمية كبرى، يمكن القول بأن التأثير السلبى للإتفاقية على المغرب سوف يكون أقل نسبيا من تونس، ولكنه اكبر من تأثيره على مصر والصين. ويقدر البنك الدولى أن تتراجع الصادرات المغربية من المنسوجات والملابس الجاهزة ما بين 11%-18% بعد الغاء نظام الحصص، مما يؤثر بشكل سلبى على العمالة فى هذا القطاع وبالأخص بالنسبة للعمالة غير الماهرة. فقد قدرت إحدى الدراسات أن يفقد 15% من العمالة غير الماهرة فى صناعة الملابس الجاهزة وظائفهم نتيجة لإزالة نظام الحصص.(WB, 2006B)
ويتمثل التحدى الرئيسي المرتبط بالاتفاقية هو زيادة حدة المنافسة بين الدول النامية المصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة . وبالنظر الى تركز المراة فى هذا القطاع فى المغرب، فان تأثرها سيكون اكبر. فالمرأة تمثل 65% من إجمالى العمالة فى قطاع الملابس الجاهزة وترتفع النسبة إلى 93% فى المنشات الصغيرة والمتوسطة. ومن ثم فإن المرأة ستكون من أولى الضحايا لتراجع صادرات المغرب من المنسوجات او الملابس الجاهزة بعد إلغاء نظام الحصص.(WB, 2006) فمن ناحية يؤدى تراجع الصادرات النسجية من المغرب الى تضاؤل فرص العمل الي يمكن ان يقدمها هذا القطاع للمرأة، كما إنه يجعل المرأة اكثر عرضة للبطالة فى حالة تسريح العمالة. من ناحية أخرى، فإن زيادة المنافسة يضع ضغوطا على المصدرين فى الالتزام بمواعيد التسليم والالتزام بتقديم السعر والجودة التى تجعل صادراتهم اكثر تنافسية. وقد يمثل ذلك ضغطا على ظروف العمل والاجور فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وعلى الأخص بالنسبة للمرأة. ومن ثم فتكون المرأة عرضة أكثر للعمل فى ظل تدنى الأجور وظروف عمل غير ملائمة.  

من ناحية أخرى، تبرز بعض العقبات الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة نفسه فى المغرب. فالقطاع يقوم اساسا على المصانع التى تتوجه إلى التصدير بالإعتماد على العمالة الرخيصة غير الماهرة. (Bourqia, R.2002) كما إن العديد من هذه المصانع تعتمد على التجهيز من الخارج والتى تقوم على الحصول على المدخلات من الإتحاد الأوروبى ثم تجهيزها وإعدادها وتصديرها إلى الإتحاد الأوروبى. ومن ثم فمن الأفضل الإتجاه إلى صناعة منتجات عالية الجودة والقيمة المضافة. (WB, 2006B) 
تاسعا: دول الخليج وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات:
1- سوق العمل والمرأة فى دول الخليج:

بالنسبة لسوق العمل فى دول الخليج، تتضح أهمية قطاع الخدمات كموظف رئيسي وخاصة بين الإناث حيث تتراوح النسبة بين فى 98% بين الإناث فى السعودية و80% فى عمان. وبالرغم من أهمية قطاع الخدمات بالنسبة للإناث فى الدول العربية بصفة عامة إلا إنه يرتفع بشكل واضح فى دول الخليج. وفى القطاع الصناعي يتراوح نصيب المرأة الخليجية من سوق العمل فى الصناعة من 1% فى السعودية و3% فى قطر، ويسجل أعلى نسبة فى الإمارات وعمان (14%). ويتضاءل دور قطاع الزراعة بشكل كبير فى توظيف الإناث فى دول الخليج حيث يسجل أعلى نسبة تشغيل فى عمان (لا يتعدى 5%) بالرغم من انخفاض نصيب المرأة فى القطاع الصناعي بصفة عامة فى الدول العربية.

جدول 6: العمالة حسب النشاط الاقتصادي فى الدول العربية (1955-2005) (%)

	الزراعة
	الصناعة
	الخدمات
	

	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	

	(.)
	3
	3
	48
	97
	49
	قطر

	(.)
	9
	14
	36
	86
	55
	الإمارات

	5
	7
	14
	11
	80
	82
	عمان

	1
	5
	1
	24
	98
	71
	السعودية

	2
	4
	13
	23
	83
	73
	الأردن

	22
	20
	28
	26
	49
	54
	الجزائر

	34
	12
	8
	28
	56
	59
	فلسطين

	58
	24
	7
	31
	35
	45
	سوريا

	39
	28
	6
	23
	55
	49
	مصر

	57
	39
	19
	21
	25
	40
	المغرب

	(.)
	3
	1
	11
	88
	78
	جيبوتى

	88
	43
	3
	14
	9
	43
	اليمن


Source: Human Development Report 2007/2008
2- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمل المرأة:

مما لا شك فيه أن التطور التكنولوجي في وسائل الإتصالات والمعلومات يتيح فرصاً هائلة للمرأة لتحسين قدراتها العلمية ومهاراتها العملية من جانب، كما أنه يوفر لها فرصاً غير محدودة في الإندماج في النشاط الإقتصادي والحصول على فرص عمل. فقد اشار تقرير الاونكتاد 2003 الي دور قطاع تكنولوجيا المعلومات في خلق فرص عمل عديدة للمرأة في الدول النامية خاصة في الوظائف التي لا تتطلب مهارات مرتفعة مثل: ادخال المعلومات وتحليلها – مراكز المكالمات الدولية....)  (UNCTAD E-commerce and Development Report 2003)
من ناحية اخرى، ونتيجة للطفرة التكنولوجية الكبير التى حدثت فقد نشطت العديد من الشركات الكبرى فى الدول المتقدمة فى نقل العديد من انشطتها الى الدول النامية للإستفادة من إنخفاض تكلفة التشغيل والعمالة. فمثلا نشطت العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى نقل بعض من المهام والأنشطة إلى الدول النامية مثل مراكز الإتصال، ومراكز خدمات العملاء.(Business Process Outsourcing)  وقد مثلت هذه الأنشطة ما يقارب 300 مليار دولار فى 2004 مع توقعات بأن تزداد بمعدل لا يقل عن 23% سنويا، وقد إنعكس ذلك فى زيادة صادرات الدول النامية من الخدمات بشكل كبير. وتشمل قطاعات التمويل، والتأمين، والعقارات، والسياحة وخدمات الطيران، التسويق والتدريب الإلكترونى، والرعاية الصحية. وتمثل دول البرازيل والصين وبنجلاديش وماليزيا من الدول الرائدة فى هذا المجال. وتكون لهذه الأنشطة اثار إيجابية على خلق مزيد من فرص العمل، برفع مستوى الأجور، نقل المهارات والتكنولوجيا الى الدول النامية. (UNCTAD, 2004)
وتشكل زيادة هذه الانشطة فرصة كبيرة للمرأة فى الحصول على فرص عمل، خاصة إذا ما إقترنت برفع المستوى التعليمي والمهارى للمرأة مما يساعدها الإستفادة من هذه الفرص.

ومن ناحية اخري فان التطور التكنولوجي يساعد المرأة في الحصول علي فرص عمل دون الحاجة لمغادرة منزلها او ما يعرف بـ"العمل عن بعد". فالتكنولوجيا الحديثة تتيح فرص إنجاز العمل أياً كان من المنزل وإرساله إلى حيث تريد للمراجعة والتنفيذ عبر البريد الإلكتروني وغيرها. ويساعد ذلك المرأة على الإندماج فى سوق العمل وتحقيق ذاتها وفى نفس الوقت القيام بواجباتها الأسرية. ويعد العمل عن بعد من الخيارات المرغوب فيها للمرأة حيث يتيح لها زيادة السيطرة والاحكام علي حياتها ودمج العمل مع انشطة اخري كثيرة ويكون فرصة لها للعودة الي العمل وتحصل علي اجر بعد فترة توقف عن العمل للعناية بالاطفال وهو بذلك يفتح مجالات عمل جديدة للنساء اللاتي يردن دمج العمل مع المسؤوليات المنزلية. ولقد توصلت دراسة علي عينة صغيرة من النساء اللاتي يعملن عن بعد في نيوزيلانده الي أن "العمل عن بعد للنساء يعتبر وسيلة للحفاظ علي واجباتهن العائلية وفي نفس الوقت العمل والحصول علي أجر". (نوير،طارق 2003)
ولا يتوقف الامر عند توفير فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فحسب، بل من الممكن ان يقدم هذا القطاع خدمات مهمة للمراة في مختلف المجالات مثل: الزراعة والتي تلعب فيها المرأة دورا هاما. فمن الممكن ان تستفيد المرأة ويستفيد الرجل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا المجال من خلال ما تقدمه لها من معلومات علي طول فترات زراعة المحاصيل ومعلومات حول التوقعات الخاصة بالاسعار واحوال السوق والمنتجات ووسائل النقل والاحوال الجوية المناسبة لكل محصول مما يحسن من زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة مكاسب المرأة في هذا القطاع. أضف الي ذلك أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد يساعد المرأة في المشروعات الصغيرة من خلال تقليل تكلفة الإدارة وتسريع التعاملات التجارية بالإضافة إلي توفير المعلومات اللازمة حول العرض والطلب والمناخ الاستثماري السائد وحالة الأسواق. (عوض،رشا 2003)

كما أن تطوير الخدمات الحكومية لتوفيرها للمواطنين عن طريق شبكات الحاسب الآلى (مشروع الحكومة الإلكترونية) يوفر للمرأة العاملة الوقت والجهد ويساعدها على الإرتقاء بمستوى معيشة أسرتها(نصر، سحر 2004). حيث تستطيع الحصول على العديد من الخدمات الحكومية دون الحاجة الى الإنتقال الفعلى الى المؤسسة الحكومية للحصول على الخدمة. 

التجارة الالكترونية: ويعد هذا المجال من المجالات الواعدة لفرص العمل، ولقد تنامت التجارة الالكترونية بشكل واضح. فقد قدر حجم هذه التجارة في عام 2003 بما يتراوح بين 1408 بليون دولار و 3878 بليون دولار، كما بلغت التقديرات لحجم هذه التجارة الي 12 837 بليون دولار فى عام 2006. ولكن الملاحظ ان نسبة كبير منها تتركز في الدول المتقدمة التي بلغ نصيبها 95 % في عام 2002 في حين بلغ نصيب الدول النامية في امريكا اللاتينية وافريقيا الي اقل من 1 %.  (UNCTAD E-commerce & Development Report 2003) 
وبالنسبة للمرأة فان التجارة الالكترونية تقدم قناة يمكن من خلالها ان تقوم المرأة ببيع وتسويق منتجاتها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) واحدي المنظمات في الهند (SEWA) بمساعدة النساء الهنديات في بيع منتجاتهن عن طريق الانترنت، مما ساهم في توفير فرص عمل لما يقرب من 6000 امرأة تعمل في الصناعات الحرفية، كما ساعدت أيضا النساء الريفيات لتسويق منتجاتهاSobhy, H.2003 )
3- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمل المرأة فى المنطقة العربية: حالة دول الخليج العربى

بالرغم من صغر حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المنطقة العربية بصفة عامة، إلا إنها تتمتع بمقومات تمكنها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى هذه القطاعات ومن ثم توفير فرص العمل وزيادة الصادرات. ويرتبط ذلك بإنخفاض مستوى تكلفة التشغيل، بالإضافة الى القرب الجغرافى من الدول الأسيوية والأوروبية. وبالإضافة الى هذه المقومات العامة، فإن دول الخليج تأتى على رأس الدول العربية التى تستطيع الاستفادة من نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة بالنسبة للمرأة. ويمكن عرض أهم هذه المقومات كما يلي:

3-1- ارتفاع مؤشرات تحقيق المساواة النوعية فى مختلف مراحل التعليم فى الخليج: 

· ارتفاع نسبة معرفة القراءة والكتابة بين الشباب (15-24). وبالنسبة للإناث تتراوح النسبة بين 99% فى الكويت إلى 94% فى السعودية. 
· إرتفاع معدلات التحاق الفتيات فى مرحلة التعليم الإبتدائى فى دول الخليج بإستثناء الإمارات وعمان (825 و85%) فى حين تعدت النسبة 100% فى دول البحرين وقطر. 
· إرتفاع معدلات التحاق الفتيات فى مرحلة التعليم الثانوى فى دول الخليج بإستثناء الإمارات وعمان (825 و85%) فى حين تراوحت النسبة بين 102% فى دول البحرين و98% فى الكويت. وتمثل الإمارات إستثناء فى المنطقة حيث تصل النسبة الى 66% فقط.
· إرتفاع معدلات التحاق الفتيات فى مرحلة التعليم الجامعى فى دول الخليج وتتراوح النسبة بين 50% فى دول البحرين و29% فى الكويت. وتنخفض فى عمان حيث تصل النسبة الى 19% فقط. والملفت للنظر فيما يخص التعليم الجامعى هو تفوق نصيب الإناث على الذكور فى الجامعات فى كل دول الخليج. ويمكن تفسير ذلك فى ضوء اتجاه العديد من الشباب الذكور إلى السفر للخارج للتعليم الجامعى.
جدول 7: مؤشرات تحقيق المساواة النوعية فى مختلف مراحل التعليم فى الدول العربية (2005)
	معدل القراءة والكتابة بين الفتيات(15-24)
	نسبة الإلتحاق الإجمالى للفتيات فى التعليم الإبتدائى
	نسبة الالتحاق الإجمالى للفتيات فى التعليم الثانوى
	نسبة الالتحاق الإجمالى للفتيات فى التعليم الجامعى
	نسبة الالتحاق الإجمالى للفتيات فى التعليم الجامعي بالنسبة إلى الذكور
	

	80.5
	89
	35
	11
	0.59
	العراق

	99.8
	97
	98
	29
	2.66
	الكويت

	97.5
	106
	99
	33
	3.45
	قطر

	95.5
	82
	66
	39
	3.24
	الإمارات

	97.3
	104
	102
	50
	2.23
	البحرين

	96.5
	106
	107
	59
	1.09
	ليبيا

	96.7
	85
	85
	19
	1.09
	عمان

	94.7
	91
	86
	34
	1.47
	السعودية

	99
	96
	88
	40
	1.06
	الأردن

	..
	105
	93
	54
	1.15
	لبنان

	92.2
	108
	88
	35
	1.4
	تونس

	86.1
	107
	86
	24
	1.37
	الجزائر

	98.8
	88
	102
	39
	1.04
	فلسطين

	90.2
	121
	65
	..
	..
	سوريا

	78.9
	97
	82
	..
	..
	مصر

	60.5
	99
	46
	10
	0.85
	المغرب

	71.4
	56
	33
	..
	..
	السودان

	..
	36
	19
	2
	0.73
	جيبوتي

	58.9
	75
	31
	5
	0.37
	اليمن


Source: Human Development Report 2007/2008







3-2-ارتفاع نصيب المرأة فى قطاع الخدمات بشكل ملحوظ بالمقارنة بباقي الدول العربية. فقطاع الخدمات هو الموظف الأول لغالبية الإناث العاملات فى دول الخليج.

3-3- ارتفاع المؤشرات الدالة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى دول الخليج بالمقارنة مع الدول العربية.
- وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي القائمة فى المنطقة العربية من حيث مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (والذي يقيس أربعة مؤشرات هي: عدد مشتركي الهواتف النقالة، عدد مشتركي الهواتف الثابتة، عدد مستخدمي الإنترنت، قاعدة الحواسيب المركبة). وقد احتلت دول الخليج المراتب الخمس الأول فى قائمة الدول العربية فى 2006. 

جدول 8 : مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2005، 2006)

	
	نقاط مؤشر التقنية 2005
	نقاط مؤشر التقنية 2006

	العراق
	0.31
	0.47

	سوريا
	0.43
	0.55

	السعودية
	1.05
	1.30

	مصر
	0.40
	0.49

	الإمارات
	1.84
	2.25

	عمان
	0.81
	098

	اليمن
	0.20
	0.24

	الأردن
	0.91
	1.08

	فلسطين
	0.56
	0.65

	قطر
	1.59
	1.81

	لبنان
	0.64
	0.69

	البحرين
	1.90
	2

	الكويت
	1.41
	1.40


المصدر: الاسكوا (2007) الملامح الإقليمية لمجتمع المعلومات فى غربي أسيا 2007
جدول 9 : المؤشرات الدالة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الدول العربية
	
	المشتركين فى الخطوط الثابتة (ألف من السكان)
	المشتركين فى خطوط المحمول (لكل ألف/السكان)
	مستخدمي الإنترنت (لكل ألف/السكان)
	قاعدة الحواسيب المركبة (2006)*
	معدل انتشار الحواسيب المركبة (%) (2006)*

	
	1990
	2005
	1990
	2005
	1990
	2005
	
	

	الكويت
	156
	201
	10
	939
	0
	276
	600.000
	18.75

	قطر
	197
	253
	8
	882
	0
	269
	200.000
	22.95

	الإمارات
	224
	273
	19
	1,000
	0
	308
	1.100.000
	24.81

	البحرين
	191
	270
	10
	1,030
	0
	213
	185.000
	25.34

	ليبيا
	51
	133
	0
	41
	0
	36
	
	

	عمان
	57
	103
	1
	519
	0
	111
	210.000
	7.96

	السعودية
	75
	164
	1
	575
	0
	70
	2.950.000
	12.06

	الأردن
	78
	119
	(.)
	304
	0
	118
	580.000
	10.10

	لبنان
	144
	277
	0
	277
	0
	196
	530.000
	11.49

	تونس
	37
	125
	(.)
	566
	0
	95
	
	

	الجزائر
	32
	78
	(.)
	416
	0
	58
	
	

	فلسطين
	..
	96
	0
	302
	0
	67
	190.000
	4.87

	سوريا
	39
	152
	0
	155
	0
	58
	730.000
	3.88

	مصر
	29
	140
	(.)
	184
	0
	68
	2.300.000
	3.02

	المغرب
	17
	44
	(.)
	411
	0
	152
	
	

	العراق
	38
	37
	0
	20
	0
	1
	815.000
	3.04

	السودان
	2
	18
	0
	50
	0
	77
	
	

	جيبوتى
	10
	14
	0
	56
	0
	13
	
	

	اليمن
	10
	39
	0
	95
	0
	9
	380.000
	1.74

	الصومال
	2
	12
	0
	61
	0
	11
	
	


Source: Human Development Report 2007/2008
* المصدر: الاسكوا (2007) الملامح الإقليمية لمجتمع المعلومات فى غربي أسيا 2007

- كما تتسم دول الخليج بارتفاع مؤشر مستوى النضج فى البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذى ينقسم الى أربع مستويات تبدأ من المستوى الأول (الأضعف) وحتى المستوى الرابع (الأحسن). وتتركز خمس دول من دول الخليج الست فى المستويين الثالث والرابع (باستثناء اليمن). المستوى الثالث والذى يضم دول السعودية والكويت وقطر، ويتميز بوجود مستوى جيد فى انتشار الهاتف وبيئة مشجعة فى إستخدام خدمات الإتصال وخدمات إتصال دولية وعمود فقرى للإنترنت متطور. بالإضافة إلى مستوى جيد من توزيع خدمات الإنترنت وعمود فقرى جيد للإنترنت ومزودي الإنترنت بشكل فعال. أما المستوى الرابع، فيضم البحرين والإمارات ويتميز بمستوى مرتفع من الخدمات الهاتفية وبيئة جاذبة فى إستخدام خدمات الإتصال وخدمات إتصال دولية وعمود فقرى للإنترنت متطور. بالإضافة إلى توزيع مرتفع لخدمات الإنترنت وعمود فقرى للإنترنت بمعايير عالمية وبيئة جاذبة لعمل مزودي الإنترنت. (الاسكوا، 2007)
3-4- الاتجاه الى تحرير قطاع الاتصالات: 

تبنت العديد من دول الخليج الاتجاه نحو تحرير سوق الاتصالات والسماح للشركات الكبرى للعمل فى السوق الخليجي. ففي ديسمبر 2006، تم السماح لشركة DU بالحصول على ترخيص لتشغيل قاعدة الخطوط الثابتة للتنافس مع شركة اتصالات الموجودة فى السوق الإماراتي. كما أعلنت السعودية فى منتصف 2007 إنها ستمنح تراخيص الخطوط الثابتة إلى ثلاثة تجمعات مختلف، كما أعلنت قطر إلى خطط لطرح مناقصات لإنشاء شبكة ثانية للخطوط الثابتة فى أواخر عام 2007. من ناحية أخرى، اتجهت دول الخليج إلى تحرير قطاع الهواتف النقالة. ففي قطر، صدر قانون جديد للاتصالات لإصدار تراخيص جديدة لشبكات الهواتف النقالة والثابتة. ووافق البرلمان الكويتي فى ديسمبر 2006 على الخطة التي تقدمت بها الحكومة لإنشاء شركة ثالثة للهواتف النقالة. (الاسكوا، 2007)
3-5- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى القطاع المالي والبنوك:

اتجهت دول الخليج مؤخرا إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى البنوك. وتتسم المصارف التجارية فى دول الخليج الست بقدرة عالية على تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية. حيث توفر الصارف فى دول الخليج فدمات الصيرفة الإلكترونية التي تتضمن الاستعلام عن الرصيد، دفع الفواتير، وبطاقات الائتمان، وتحويل الأموال بين الحسابات داخل نفس المصرف أو إلى مصارف أخرى. (الاسكوا، 2007)
3-6- التجارة الإلكترونية:
نمت معاملات التجارة الالكترونية بين الشركات (b2b)  فى دول الخليج ثلاثة أضعاف فى دول الخليج الست خلال السنتين الأخيرتين.وتتراوح نسبة التجارة الإلكترونية من الناتج المحلى الإجمالى فى 2006 بين 1.6 فى قطر و2.1 فى الكويت وبين 4.02 فى السعودية. وقد قدرت قيمة السلع والخدمات غير المالية التى تم شراؤها أو بيعها فى دول مجلس التعاون الخليجي بين الشركات(b2b)  فى 2006 بنحو 24.742 مليار دولار (بمعدل نمو 45% مقارنة بـ2005.وبالنسبة للتجارة الإلكترونية بين الشركات والأفراد فقد تزايدت بشكل واضح، وتعد صناعة السياحة الاسرع نموا، وخاصة حجوزات الفنادق والطيران بالإضافة الى التسوق الالكترونى. 

وبصفة عامة، تعد دول الخليج من أعلى الدول (بالمقارنة مع الدول النامية) على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع تزايد الاتجاه بإدخال التكنولوجيا فى مختلف القطاعات، من المتوقع أن يزداد طلب دول الخليج على البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعد السعودية أكبر الأسواق العربية طلاب لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويرجع ذلك الى تبنى السعودية لمشروعات ضخمة بهدف إدخال الاستفادة من تطبيقات  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مختلف القطاعات. (Gentzoglanis, A. 2007)
3-7- العمل عن بعد وفرص التوظيف:

بدأ مفهوم العمل عن بعد يظهر مؤخرا فى سوق العمال وأصبح يلقى رواجا خاصة مع ازدياد انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العمل. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة عن الحجم الفعلي لمثل هذا النوع من الأعمال، إلا إنه من الملحوظ تواجد العديد من الشركات فى دول الخليج التى تستفيد من هذه تطبيق تكنولوجيا المعلومات بدون الحاجة الملحة للتواجد الفعلي للفرد فى مقر العمل. وينطبق ذلك على العديد من الأعمال لخليج وخاصة تلك التي يمكن إنجازها مثل الأعمال المتعلقة بالإعلام والأبحاث والترجمة وتصميم مواقع الإنترنت والاستشارات. (الاسكوا، 2007)
4- التحديات التي تواجه المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
يُتوقع أن يلعب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا مهما في توفير فرص عمل للمرأة، وتمتلك دول الخليج مقومات كبيرة تمكنها من تعظيم الاستفادة من الفرص التي يقدمها هذا القطاع بالنسبة للمرأة، إلا انه مازال هناك العديد من التحديات التي تحد من إمكانية إستفادة المرأة بالشكل المأمول من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن أهم هذه التحديات:

· الفجوة الرقمية بين الجنسين: فبخلاف الهوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة، تعاني الدول العربية من هوة رقمية بين الجنسين، أي محدودية نصيب المرأة بصفة عامة من التطور التكنولوجي واستخدام تكنولوجيا المعلومات، و تبلغ نسبة الاناث من مستخدمي الانترنت في الدول العربية حوالي 4 % فقط .

· الحاجة إلى استكمال التنبيه التشريعيى اللازمة لتشجيع عمليات Outsourcing"" والشركات الكبيرة فى المجال من الإستثمار فى هذه الدول.
· زيادة المنافسة من العمالة الوافدة سواء فى داخل سوق العمل الخليجى أو حتى بالنسبة لفرص "العمال عن بعد". بالرغم من إن خيار العمل عن بعد" يعد من أفضل الفرص التي تقدمها التطور فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرأة فى الخليج. إلا إنها قد تواجه منافسة من دول أخرى تكون أقل فى التكلفة أو أعلى فى المهارات مثل الهند. (Nassar, H. 2004) 
· بعض المعتقدات التقليدية بشأن تعليم المرأة فى المجالات غير التقنية (غير المألوفة للمرأة) وإستخدامها لتقنيات المعلوماتية.
وتشكل هذه العوائق حاجزا امام زيادة فرص المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من ناحية ومن ناحية اخري يقلل من فرص المرأة في التقدم والترقي في هذا القطاع من الوظائف ذات المهارات المحدودة الي الوظائف التي تتطلب معرفة ومهارات اعلي ومن ثم تحظي باجور اعلي. (UNCTAD E-commerce and Development Report, 2003)
جدول (10) : نسبة الاناث من مستخدمي الانترنت في الدول العربية مقارنة ببعض الدول (2002)

	الدولة
	نسبة الإناث من مستخدمي الانترنت (%)

	الدول العربية
	4

	ماليزيا
	36

	المانيا
	37

	اليابان
	41

	اسرائيل
	42

	المملكة المتحدة
	43

	كوريا الجنوبية
	45

	السويد
	48

	الولايات المتحدة
	51


المصدر: عوض،رشا (2003) "اثر تكنولوجيا المعلومات علي توفير فرص العمل للمراة في مصر" ورقة مقدمة لندوة "دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير فرص عمل جديدة في الاقتصاد المصري" القاهرة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومنظمة العمل الدولية، ديسمبر 2003

عاشرا: النتائج والتوصيات

يلقى هذا الجزء الضوء على التوصيات التي تستهدف تعظيم مكاسب المرأة من تحرير التجارة العالمية فى إطار حقوق الإنسان. ويركز هذا الإطار على كيفية أن يؤدى تحرير التجارة الى تحقيق أفضل لحقوق الإنسان ومن أهمها تحقيق المساواة النوعية، وضمان أن تأخذ السياسات التجارية المختلفة احتياجات مختلف الفئات خاصة الأكثر عرضة للتأثر السلبي بالسياسات التجارية.
 (United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2003)

وهناك مسارين يمكن طرحهم: 

· من أسفل الى أعلى The bottom up approach.

· من أعلى الى أسفل. The top down approach
1- من أسفل الى أعلى The bottom up approach
ويقوم هذا المسار على الدور المحوري للمنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية من خلال:
· تبنى جهود للتشابك والتنسيق بهدف نشر الوعي حول العلاقة بين حقوق الإنسان والمساواة النوعية وتحرير التجارة. وهناك حاجة من جانب المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة بالاهتمام بالمرأة العاملة فى القطع الرسمي أو غير الرسمي من خلال توفير المعلومات حول حقوقهن فى العمل، رفع قدرتهن على العمل الجماعى والتنظيم والمفاوضة الجماعية. العمل على نشر الوعي بين الإدارة العليا حول مفهوم الـ”Voluntary Code of Conduct” لضمان حد معقول من ظروف العمل فى المنشات. بالإضافة الى العمل على تقوية دور النقابات العمالية ورفع قدرتها على المطالبة بحقوق العمال والتفاوض مع أصحاب العمل.
· الاهتمام بنشر المعلومات حول فرص التسويق والتصدير والوصول الى الائتمان. بالإضافة الى الاهتمام بتعريف صاحبات الأعمال بالقواعد والمعايير المرتبطة بالتصدير (المعايير البيئية، المعايير المرتبطة بالجودة) والتي أصبحت شرطا أساساي للوصول الى السوق العالمي. (أنظر الملحق (3)
· الاهتمام بنشر الوعي بين المنشات بأهمية التدريب بالنسبة لهم وبالنسبة للعمال. فقد أوضح مسح مناخ الاستثمار فى مصر 2004 أن 20% من المنشات الممسوحة فقد تقدم تدريب لعمالها (59% بين القطاع العام و11% فقط فى القطاع الخاص)
· تحقيق مفهوم تكافؤ الفرص فى الترقي والوصول الى المناصب العليا والقيادية. 
من أعلى الى أسفل: The top down approach
(أ) سياسات سوق العمل:

هناك حاجة لضمان تكافؤ الفرص فى أماكن العمل بالإضافة الى تحقيق أوضاع ملائمة للمرأة فى مكان العمل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التطبيق الجاد لمعايير العمل الدولية، بالإضافة الى وضع بعض القواعد المراعية للنوع فى التوظيف والحماية الاجتماعية. (Bridge, 2006) وتثور مسألة توفير الحماية بالنسبة للمرأة فى القطاع غير الرسمي لأنها الأقل حماية والأكثر تعرضا. وهناك تخوف من أن تطبيق معايير العمل قد تؤدى الى ازدواجية فى سوق العمل بحيث يكون العاملين فى القطاع الرسمي متمتعين بقدر أكبر من الحماية فى حين يعانى القطاع الخاص غير الرسمي من أوضاع سيئة. ويمكن العمل على نشر مفهوم الـ”Voluntary Code of Conduct” بالتوازي مع الالتزام بمعايير العمل الدولية كنوع من الضمانة حد معقول من ظروف العمل فى المنشات. (Fontana, M. et al., 1998) وقد بدأت هذه القواعد تنتشر مؤخرا حيث تقوم الشركات الكبرى فى الدول المتقدمة بإلزام كل المنشآت التي تتعامل معها فى مختلف الدول، وفى مختلف مراحل الإنتاج بالالتزام بحد أدنى من ظروف العمل الخاصة بساعات العمل والأجازات والأجور والظروف الصحية فى المنشأة. وقد أشارت العديد من الدراسات إلى إمكانية أن يساهم ذلك فى تحسين ظروف العمل بالنسبة للمرأة العاملة فى المنشات التصديرية. 
الاهتمام
بالتعليم والتدريب محوري وأساسي لضمان استفادة المرأة من الفرص التي يقدمها السوق العالمي، وضمان عدم بقاء المرأة فى الوظائف الدنيا ذات الأجور المنخفضة. (Moghadem, V.1995) ويمكن تخصيص حصة معينة من برامج التدريب للتأكد من زيادة مشاركة الإناث فى برامج التدريب. 
بالإضافة الى توفير وإعداد برامج التأهيل المهني بما يتناسب مع احتياجات البيئة المحلية لتنمية قدرات المرأة وبما يتلاءم مع السياق المجتمعي للمرأة خاصة فى المناطق الريفية. أيضا يمكن الاهتمام بنشر التدريب عن طريق التعليم عن بعد وباستخدام التليفزيون والراديو. يجب أن تكون أماكن التدريب مراعية لالتزامات المرأة فمثلا يمكن إنشاء حضانات ملحقة بمراكز التدريب لرعاية أطفال المتدربات. (Nassar,H.2002)
(ب) خلق وحدات خاصة بالنوع فى وزارات التجارة، والمالية والعمل وفى الخطط الوطنية:
بدأت العديد من الدول العربية العمل على إدماج النوع فى خطط التنمية الوطنية، وقد بدأت مصر فى الخطة الخماسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1997-2002). كما اهتمت اليمن والأردن بإدماج النوع فى خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1999-2003) من خلال ضمان مشاركة المرأة وإجراء التحليل النوعي. ويمكن العمل على إدماج الموضوعات النوعية فى مختلف الوزارات بحيث يكون من الواضح دور ومسؤوليات كل وزارة فى تحقيق المساواة النوعية ومراعاة موضوعات النوع. كما ينبغي الاهتمام برفع قدرات العاملين فى هذه الوزارات والوحدات بحيث يكونوا قادرين على التحليل النوعى وإدماج النوع فى مختلف السياسات والإستراتيجيات وبرامج العمل. (WB, 2005)
(ج) السياسات القطاعية:
يتضح أن عدم المساواة النوعية فى الوصول الى عناصر الإنتاج (الأرض، الائتمان، المعلومات، فرص التسويق،...) تؤثر بشكل سلبي على قدرة المرأة من الاستفادة من فرص التوسع فى الصادرات الزراعية.وينعكس ذلك فى تدنى نصيب المرأة  صاحبة المشروع مقارنة بالذكور. من ناحية أخرى، تبدو أهمية إيجاد إطار تشريعي يضمن حقوق المرأة العاملة فى القطاع الزراعي. ويمكن الإهتمام بتشجيع المرأة على الإلتحاق بالتعليم العالى الزارعى لرفع مهاراتها ومكانتها فى سوق العمل. فمثلا تبلغ نسبة الملتحقين بالتعليم الزراعى العالى 31.5% فى مصر و45% فى الأردن، إلا إن نسبة الإناث لا تعد مرتفعة. تتركز الإناث فى بالتعليم الزراعي العالي فى تخصصات تكنولوجيا الغذاء، التغذية، إقتصاديات الزراعة والمحاصيل النقدية فى حين يقل تمثيل المرأة بشكل ملحوظ فى الهندسة الزراعية، علم الحيوان والأسماك. (FAO,1995)
(د) سياسات النوع وتنمية الموارد البشرية:

· الإهتمام بإدماج البعد النوعى فى سياسات الإقتصاد الكلى والسياسات التجارية بحيث تكون مراعية لحقوق الإنسان وحق الافراد فى التنمية والبعد النوعى للسياسات الإقتصادية.
· رفع قدرة المنظمات غير الحكومية على فهم طبيعة تاثير سياسات التحرير الإقتصادي على المرأة 
· إعداد وتنفيذ برامج لمحو الأمية التكنولوجية بما يتفق واحتياجات سوق العمل لتعظيم الإنتاجية والقدرة التنافسية للمرأة كمستخدم للتكنولوجيا مما يحميها من الخروج من سوق العمل. كما يمكنها الاستفادة من فرص العمل عن بعد Distance Work بما يمكنها من تحقيق دخل يساعدها علي تحمل أعبائها المادية ويراعى مسؤولياتها من ناحية أخرى. وبالنسبة للمرأة صاحبة المشروع فإن معرفة المهارات التكنولوجية إلى تمكينها من الحصول على معلومات حول الأسواق، وفرص التصدير. كما يمكنها الاستفادة من التكنولوجيا فى تسويق منتجاتها عن طريق التجارة الإلكترونية.
(هـ) السياسات والبرامج الإجتماعية

تبنى السياسات الإجتماعية التى تستجيب للتأثيرات السلبية على الفئات الأكثر تعرضا نتيجة السياسات والإتفاقيات التجارية والسياسات المرتبطة بها.
(و) البحث العلمى:

· تشجيع وتحسين البحث العلمى لفهم إختلاف طبيعة تاثير سياسات التحرير الإقتصادي والسياسات التجارية على المرأة والرجل. 
· التحليل النوعى لمختلف الغتفاقيات التجارية لتحديد طبيعة المكاسب والمنافع التى يمكن أن يجلبها تحرير التجارة للمرأة فى مختلف القطاعات. ويتطلب ذلك التنسيق والتعاون بين المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة والجماعات البحثية للخروج بمجموعة من البدائل لضمان حقوق المرأة فى ظل الاتفاقيات التجارية المختلفة. (AWID,2002)
· إجراء البحوث الكمية حول العلاقة بين تغير حجم الصادرات من السلع الزراعية والصناعية وتأثير ذلك على عمالة المرأة فى هذه القطاعات.
· ضرورة إجراء دراسات حول وضع المرأة العاملة فى القطاع غير الرسمي. فهناك نقص واضح فى الدراسات التي حاولت تقييم الفرق بين الذكور والإناث فى منشات القطاع غير الرسمي خاصة فى ضوء التحرير الإقتصادى وانخراط المنشات فى التصدير. وتبرز الحاجة إلى إجراء دراسات مقارنة بين مختلف الصناعات وبين الدول فى المنطقة العربية خاصة بالنسبة للصناعات التي تتركز فيها المرأة بشكل واضح (المنسوجات والملابس الجاهزة)
· إجراء دراسات حول وضع المرأة العاملة فى القطاع غير الرسمي؛ ظروف العمل والحماية الإجتماعية والتأمين الصحى والتنظيمات العمالية، وتأثير عمل المرأة على مسؤولياتها الاسرية.

· الإهتمام بتوفير بيانات عن المرأة صاحبة المشروع: المعوقات التي تواجهها، المساندة التي تحتاجها. فمثلا هناك نقص شديد فى البيانات حول نصيب المرأة صاحبة المشروع فى الاستفادة من فرص مثل مناطق الكويز أو برامج المساعدة الفنية التي يقدمها الاتحاد الاوروبى للدول المتوسطية.
· تأثير عمل المرأة على المنزل: كيفية التوفيق بين مسؤولياتها وعملها، مكانتها فى المنزل ودورها فى اتخاذ القرار، كيفية إنفاقها لدخلها، مدى سيطرتها على دخلها.
· هناك حاجة لربط نتائج البحث بمؤسسات صنع القرار على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
· تحليل إثر الاتفاقيات التجارية على تمتع الإنسان بحقوقه لضمان أن يساعد تحرير التجارة على ترسيخ واحترام حقوق الإنسان. ومازالت الدراسات التي تناولت العلاقة بين حقوق الإنسان والتجارة فى العالم العربي ضعيفة.
(ل) تشجيع المشاركة الشعبية فى الاتفاق حول القواعد والسياسات التجارية:

ضرورة التشاور مع مختلف الجماعات فى إعدادا الاتفاقيات التجارية المختلفة، فمثلا تم دعوة اليونيفيم لحضور المؤتمر الاورو-متوسطي "برشلونة 10+ عن المرأة" والذي عقد فى اسطنبول فى 2005 تمهيدا المؤتمر الوزاري الاورو-متوسطي والذي تم عقده فى 2006 فى اسطنبول. وقد مثلت مشاركة اليونيفيم خطوة هامة تجاه عرض مختلف التوصيات والإستراتيجيات الخاصة بتحقيق المساواة النوعية بهدف إدماجها فى الاتفاقيات الاورومتوسطية.(UNIFEM, 2006) كما أعد الاتحاد العربي للمنظمات غير الحكومية مؤتمرا إقليميا فى القاهرة فى ديسمبر 2006 بغرض مناقشة تأثير مختلف الاتفاقيات التجارية على المرأة وتأثيرها القطاعي.
(ي) تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية 
· مراعاة الدول المتقدمة لظروف التحول التي تمر بها الدول الأقل نموا مما يتطلب بدوره أن تكون جداول تخفيض تحرير الأسواق وخفض الحواجز الجمركية مراعية لطبيعة ظروف كل دولة بما يمكنها من إصلاح وتحديث هياكلها الإنتاجية لتكون قادرة على المنافسة المفتوحة. أيضا يجب أن تأخذ الاتفاقيات التجارية بعد حقوق الإنسان والبعد النوعي فى اعتبارها، فمثلا يمكن إضافة بعض البنود الخاصة باتفاقية تحرير التجارة فى السلع الزراعية بما يراعى الآثار السلبية لتحرير التجارة فى السلع الزراعية على المرأة وما يفرضه عليها من عبء إضافي. فمثلا يمكن إجراء تحرير تدريجي للحاصلات الزراعية الأساسية فى الغذاء، أو الاتفاق على إنشاء شبكات أمان إجتماعى للتعامل مع المشكلات التي قد تترتب علي الاتفاقية من خلال التعاون بين الدول المتقدمة والتي تقدم المساعدات المالية والفنية والغذائية لإنشاء هذه الشبكة. 
· الإهتمام بإدماج البعد النوعي فى السياسات التجارية، والاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية. وتعد سياسة النوع فى إطار الكوميسا مثالا جيدا لضمان استفادة المرأة من المنافع التي تحققها مثل هذه الاتفاقيات.ويمكن العمل على الإتفاق على سياسات مماثلة مع الإتحاد الأوروبى والدول العربية. فمثلا يتم الاتفاق على ضمان وصول المرأة للفرص التى تقدمها البرامج الفنية والمساعدات الفنية فى إطار اتفاقيات المشاركة (مثلا ضمان تمثيل الإناث فى البرنامج القومي لإصلاح التعليم الفنى فى مصر وبرنامج تحديث الصناعة والممول من الإتحاد الأوروبي)
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*استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة 


جزء من هذه الدراسة كان قائما على دراسة سابقة حول هذا الموضوع لهيئة اليونيفم وتشكر الباحثة الاستاذة رانيا علاء المدرس بكلية الاقتصاد على مساعدتها فى تجميع المادة العلمية لهذه الدراسة وترجمة اجزاء منها








وزارة التشغيل و التكوين المهني








�  مصر، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.





� تضمن المسح: مجموعة من المقابلات مع 16 مدير من مديرى المنشات العاملة فى مجال نسيج والملابس الجاهزة، توزيع إستمارات على 225 موظف (197 عاملة و28 عامل)، ومقابلات متعمقة مع ثمانية سيدات عاملات.


Source: Bourqia, Rahma (2002) “Gender and employment in Moroccan textile industries” in Carol Miller and Jessica Vivian (eds) Women’s Employment in the Textile Manufacturing Sectors of Bangladesh and Morocco (Geneva: UNRISD) 
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				computer		1.00%		25.00%

				Cheaper than men		1.00%

				Ability to collect		1.00%

				Work that doesn’t need effort		1.00%		12.50%

				Doctor and engineer		1.00%

				Has loyalty to the place		1.00%

				قطاع عام						قطاع خاص

				أي نوع		إناث		ذكور		أي نوع		إناث		ذكور

				40.9		0		59.1		14.8		1.9		83.3

				22.2		11.1		66.7		24		3.2		72.9

				61.9		4.8		33.3		24.8		4.1		71.1

				31.3		0		68.8		28.2		5.3		66.5

				76.5		5.9		17.6		36.9		25		38.1

				63.2		21.1		15.8		40.9		15.5		43.5

				75		6.3		18.8		46.8		18		35.3

				100		0		0		28.1		12.5		59.4

				abilities		private sector						public sector

						Male		Female		any type		Male		Female		any type

				leadership		83.3		1.9		14.8		59.1		0		40.9

				marketing		72.9		3.2		24		66.7		11.1		22.2

				administrative		71.1		4.1		24.8		33.3		4.8		61.9

				negotiation		66.5		5.3		28.2		68.8		0		31.3

				communication		38.1		25		36.9		17.6		5.9		76.5

				computer		43.5		15.5		40.9		15.8		21.1		63.2

				languages		35.3		18		46.8		18.8		6.3		75

				other		59.4		12.5		28.1		0		0		100

				sectors		private sector		public sector

				finishing		8.60%

				sewing		4.70%		15.00%

				packaging		4.20%

				production		3.30%		15.00%

				sorting and checking		2.20%		5.00%

				secretary an administertive		1.10%

				accounting		0.60%		5.00%

				complementary operations		0.30%

				marketing		0.30%

				laboratories				5.00%

				ornaments				5.00%

				departments		private sector		public sector

				secretary		8.50%		30.00%

				financial		2.60%		35.00%

				Preparing textile for cutting out		0.90%		5.00%

				administration		0.30%		5.00%

				Commercial sales		0.30%

				laboratories		0.30%		5.00%

				engineering		0.30%

				checking		0.30%

						Yes		No

				private sector		16.90%		83.10%

				public sector		27.30%		72.70%

										on regular basis		irregular basis

								private sector		46.20%		53.80%

								public sector		33.30%		66.70%

						Yes		No

				Private sector		16.50%		83.50%

				Public Sector		21.70%		78.30%

												Yes for all		yes for workers only		No

										private sector		11.10%		3.60%		85.30%

										public sector		59.10%		9.10%		31.80%

						مساءا								during working hours		after working hours		evening		other

						1.10%						private sector		75.50%		16.00%		1.10%		7.40%

												public sector		78.60%		21.40%

						average training hours daily

				private sector		144.32

				public sector		213.46

										Yes		No

								private sector		28.20%		71.80%

								public sector		22.70%		77.30%

										Yes		No

								private sector		11.70%		72.90%

								public sector		40.90%		50.00%

										Yes		No

								privat sector		11.70%		88.30%

								public sector		40.90%		59.10%

												during working hours		after working hours		other

										private sector		67.60%		23.90%		8.50%

										public sector		25.00%		75.00%		0

										average daily training hours

								private sector		156.55

								public sector		261.22

		No. of Workers		from 10 to 50				from 50 to 100				from 100 to 200				200 and more

		sectors		Male		Female		Male		Female		Male		Female		Male		Female

		Food		10.4		10.3		4.4		0		21.4		25		17		25

		Chemicals		19.8		20.6		35.6		13.3		14.3		16.7		12.8		8.3

		Metal		5.9		6.1		6.7		0		3.6		0		4.3		0

		Wood		6.3		7.3		11.1		0		14.3		8.3		6.4		0

		Textile		46.8		43.4		22.2		80		28.6		33.3		48.9		66.7

		Construction		7.8		7.7		2.2		0		10.7		8.3		2.1		0

		Engineering		3.1		4.5		17.8		6.7		7.1		8.3		8.5		0





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



percentage



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Textile



Sheet3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



chemicals



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



food industries



		0

		0

		0

		0

		0

		0



finishing worker



		0

		0

		0

		0

		0

		0



packaging worker



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



secretary



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Male

Female



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Male

Females



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Male

Female



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Male

Female



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Male

Female



		0		0

		0		0



Private sector

Public sector



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



private sector

public sector



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0



leadership

marketing

administrative

negotiation

communication

computer

languages

other



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



private sector

public sector



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



private sector

public sector



		0		0

		0		0



private sector

public sector



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



on regular basis

irregular basis



		0		0

		0		0



Private sector

Public Sector



		0		0

		0		0

		0		0



private sector

public sector



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



private sector

public sector



		0		0



private sector

public sector



		0		0

		0		0



private sector

public sector



		0		0

		0		0



private sector

public sector



		0		0

		0		0



privat sector

public sector



		0		0

		0		0

		0		0



private sector

public sector



		0		0



private sector

public sector



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0



Food

Chemicals

Metal

Wood

Textile

Construction

Engineering



		بشكل عام

		المهن		النسبة

		فنى مكن سلك كهربائى		100.00%

		عامل ماكينة فيلم بلاستيك		100.00%

		سمكرة - معادن		100.00%

		صيانة سيارات		100.00%

		طلاء سيارات		100.00%

		حجر طحينة		100.00%

		عامل تسوية طحينة		100.00%

		عامل منقار خشب		100.00%

		عامل تخانة خشب		100.00%

		نول		100.00%

		سدى ملابس		57.10%

		فنى تقطيع صاج		50.00%

		فنى حقن بلاستيك		50.00%

		منجد		50.00%

		عامل جلفنة		50.00%

		مضرب رز		50.00%

		قشرجى خشب		50.00%

		المهن		النسبة

		فنى صيانة - عام		100.00%

		فنى تصنيع نعل جلود - جلود		100.00%

		فنى أبحاث إلكترونيات - كيميائى وتقنى		100.00%

		مهندس كيمياء -		100.00%

		مهندس دراسات		100.00%

		رؤساء أقسام		50.00%

		إداريين - إداريون		50.00%

				social fund		industries fedration		ministry of man power		research centers		other

		private sector		7.2		22.1		22.4		27.2		21

		public sector		0		15.5		31.1		53.4		0

				industries fedration		social fund		governmental organization		universities		private organizations		technological centers		other

		private sector		18.3		3.2		30.4		6.9		15.6		5.5		20.1

		public sector		0		12.4		27.8		8.4		8.4		24		19

		total		17.7		3.5		30.3		7		15.4		6.1		20

				social fund		ministries		foreign organizations		your institution		research and training centers		other

		private sector		1.2		16.5		10.2		1.5		60.2		10.3

		public sector		6.8		23		1.1		0		38.8		30.2

		No. of workers		Male				Female

		من 10 إلى 50		81.9		620		93.9

		50-100		6.7		16		2.4

		100-200		4.2		12		1.8

		200 وأكثر		7.2		13		1.9

		المجموع		100		661		100

		No. of workers		Male				Female

		from 10 to 50		81.9		620		93.9

		from 50 to 100		6.7		16		2.4

		from 100 to 200		4.2		12		1.8

		200 and more		7.2		13		1.9

		عدد العمال		public sector				private sector

				Male		Female		Male		Female

		from 10 to 50		0.20%		1.80%		99.80%		98.20%

		from 50 to 100		0		12.50%		100%		87.50%

		from 100 to 200		11.10%		45.50%		88.90%		54.50%

		200 and more		38.30%		30.80%		61.70%		69.20%
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		H14 المهن اللي مطلوب فيها اناث فقط؟

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		103 عامل تشطيب		82		20.7		24.9		0.3

				105 عامل تعبئة		39		9.8		11.9		0.6

				36 أوفر ملابس		37		9.2		11.2		0.8

				99 فرز أو فحص		36		9		10.9		1.2

				802 سكرتارية		29		7.3		8.8		1.7

				85 خياط		12		3.1		3.6		10.9

				38 سنجر ملابس		12		3		3.6		11.3

				53 عامل عراوى ملابس		9		2.3		2.7		14.3

				801 إداريين		8		1.9		2.4		14.5

				702 مشرف إنتاج		5		1.2		1.5		14.8

				66 تحضير نسيج		5		1.2		1.5		15.2

				59 مقصدار ملابس		4		0.9		1.2		17.5

				501 محاسب		4		1.1		1.2		17.7

				107 عمال نظافة وخدمات		4		1		1.2		18.6

				102 عامل إنتاج		4		0.9		1.2		19.8

				106 عامل تعبئة مواد سائلة		3		0.8		0.9		20.1

				50 عامل قتالة ملابس يحول الفتلة إلى مبرومة		2		0.4		0.6		20.5

				273 نول		2		0.4		0.6		20.7

				26 فنى أفران		2		0.5		0.6		23.8

				139 عمال تجهيز بلاستيك		2		0.6		0.6		23.9

				97 توضيب سفن		1		0.2		0.3		32.9

				901 بائع ورق		1		0.2		0.3		33.2

				84 غزل ملابس		1		0.2		0.3		34.1

				804 كاتب أو أمين مخزن أو موظف حسابات		1		0.3		0.3		54.9

				77 تجميع أدوات معدنية		1		0.4		0.3		55.2

				68 رفا ملابس		1		0.3		0.3		65

				56 تنعيم بالصنفرة جلاء		1		0.2		0.3		65.8

				508 مهندس كيمياء		1		0.3		0.3		66.8

				505 مهندس ميكانيكا		1		0.2		0.3		67

				46 عامل تقطيع بلاستيك		1		0.2		0.3		67.5

				39 عامل مكنة كوع ملابس		1		0.2		0.3		67.9

				37 أورليه ملابس		1		0.3		0.3		68

				304 فنى معامل		1		0.1		0.3		68.2

				299 إكسسوارات صدف		1		0.3		0.3		68.4

				275 لحام بلاستيك		1		0.2		0.3		68.6

				257 عمال تشفية سمك		1		0.2		0.3		69

				250 عامل سجاد دفن		1		0.3		0.3		69.1

				23 تطريز ملابس		1		0.3		0.3		69.5

				191 لصق كتب		1		0.2		0.3		69.8

				19 دهان		1		0.2		0.3		70

				189 قشرجى خشب		1		0.2		0.3		70.1

				182 عمال مكن آيس كريم وعصائر		1		0.2		0.3		70.3

				180 عامل ماكينة حلاوة طحينية		1		0.2		0.3		71.4

				142 نسيج تريكو		1		0.3		0.3		71.4

				121 خياط جلود		1		0.2		0.3		71.6

				104 شيال		1		0.3		0.3		71.9

				100 جودة		1		0.3		0.3		71.9

				10 فنى صباغة		1		0.3		0.3		73.2

				1 فنى صيانة		1		0.3		0.3		75.1

				995 لا يوجد		0		0		0.0		82.4

				527 مهندس عمارة		0		0.1		0.0		82.7

				503 مهندس كمبيوتر		0		0.1		0.0		82.9

				301 كيميائى		0		0.1		0.0		0

				998		0		0		0.0		0

				Total		329		100		100.3

		Crosstabs

						عامل محدود المهارات

		H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟ * H13AUPL الندرة Crosstabulation

		% within H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟

						)عامل محدود المهارات) الندرةH13AUPL				Total

						1 نعم		2 لا

		H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟		34 فنى مكن سلك كهربائى - أسلاك		100.00%				100.00%

				45 عامل ماكينة فيلم بلاستيك - بلاستيك		100.00%				100.00%

				124 سمكرة - معادن		100.00%				100.00%

				144 صيانة سيارات - سيارات		100.00%				100.00%

				145 طلاء سيارات - سيارات		100.00%				100.00%

				181 حجر طحينة - غذائى		100.00%				100.00%

				252 عامل تسوية طحينة - غذائى		100.00%				100.00%

				259 عامل منقار خشب - صناعات خشبية		100.00%				100.00%

				260 عامل تخانة خشب - صناعات خشبية		100.00%				100.00%

				273 نول - سجاد		100.00%				100.00%

				24 سدى ملابس - ملابس جاهزة		57.10%		42.90%		100.00%

				80 فنى تقطيع صاج - معادن		50.00%		50.00%		100.00%

				130 فنى حقن بلاستيك - بلاستيك		50.00%		50.00%		100.00%

				147 منجد - صناعات خشبية		50.00%		50.00%		100.00%

				168 عامل جلفنة - معادن		50.00%		50.00%		100.00%

				174 مضرب رز - غذائى		50.00%		50.00%		100.00%

				189 قشرجى خشب - صناعات خشبية		50.00%		50.00%		100.00%

				85 خياط - ملابس جاهزة		36.40%		63.60%		100.00%

				22 ملقى ملابس لضم إبرة - ملابس جاهزة		33.30%		66.70%		100.00%

				25 سحب معادن - معادن		33.30%		66.70%		100.00%

				51 عامل مواسير - معادن		33.30%		66.70%		100.00%

				272 صنفرة معادن - معادن		33.30%		66.70%		100.00%

				902 غفير - أخرى		33.30%		66.70%		100.00%

				38 سنجر ملابس - ملابس جاهزة		28.60%		71.40%		100.00%

				15 لحام - عام		25.00%		75.00%		100.00%

				29 فنى مسابك - معادن		25.00%		75.00%		100.00%

				32 فنى تصنيع نعل جلود - جلود		25.00%		75.00%		100.00%

				36 أوفر ملابس - ملابس جاهزة		25.00%		75.00%		100.00%

				901 بائع ورق - أخرى		25.00%		75.00%		100.00%

				3 ميكانيكى - عام		23.10%		76.90%		100.00%

				21 نساج ملابس - نسيج		20.70%		79.30%		100.00%

				66 تحضير نسيج - نسيج		20.00%		80.00%		100.00%

				81 ستورجى - صناعات خشبية		20.00%		80.00%		100.00%

				18 فنى كبس معادن - معادن		16.70%		83.30%		100.00%

				77 تجميع أدوات معدنية - معادن		14.30%		85.70%		100.00%

				100 جودة - عام		14.30%		85.70%		100.00%

				127 عامل أرضية بلاط - رخام وبلاط وطوب		14.30%		85.70%		100.00%

				59 مقصدار ملابس - ملابس جاهزة		13.30%		86.70%		100.00%

				44 نجار موبيليا - صناعات خشبية		12.50%		87.50%		100.00%

				69 طحان - غذائى		12.50%		87.50%		100.00%

				101 عامل تشغيل - عام		10.00%		90.00%		100.00%

				30 نجار ميكانيكى - صناعات خشبية		9.10%		90.90%		100.00%

				102 عامل إنتاج - عام		9.10%		90.90%		100.00%

				12 براد - عام		8.30%		91.70%		100.00%

				54 مكوجى - ملابس جاهزة		8.30%		91.70%		100.00%

				103 عامل تشطيب - عام		8.10%		91.90%		100.00%

				105 عامل تعبئة - عام		6.00%		94.00%		100.00%

				11 خراطة - عام		5.60%		94.40%		100.00%

				99 فرز أو فحص - عام		3.30%		96.70%		100.00%

				107 عمال نظافة وخدمات - عام		2.60%		97.40%		100.00%

				1 فنى صيانة - عام				100.00%		100.00%

				2 فنى كهرباء - عام				100.00%		100.00%

				9 فنى طباعة - عام				100.00%		100.00%

				10 فنى صباغة - نسيج				100.00%		100.00%

				17 فنى طلاء معادن - معادن				100.00%		100.00%

				19 دهان - عام				100.00%		100.00%

				20 بولى إيثيلين - نسيج				100.00%		100.00%

				23 تطريز ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				26 فنى أفران - معادن				100.00%		100.00%

				27 فنى اسطمبة معادن - معادن				100.00%		100.00%

				31 عامل لف أسلاك - أسلاك				100.00%		100.00%

				33 تبريد وتكييف - عام				100.00%		100.00%

				35 صنايعى مكن بلاستيك - بلاستيك				100.00%		100.00%

				37 أورليه ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				40 عامل مكنة كمر ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				46 عامل تقطيع بلاستيك - بلاستيك				100.00%		100.00%

				47 تعتيق علف - غذائى				100.00%		100.00%

				48 نجار حلية - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				50 عامل قتالة ملابس يحول الفتلة إلى مبرومة - نسيج				100.00%		100.00%

				52 عامل زراير ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				53 عامل عراوى ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				55 تقطيع رخام - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				56 تنعيم بالصنفرة جلاء - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				57 حداد - عام				100.00%		100.00%

				58 أستيك ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				60 عامل عجينة فى مصنع بطاريات - بطاريات				100.00%		100.00%

				63 فنى اسطمبات بلاستيك - بلاستيك				100.00%		100.00%

				64 عامل تدوير نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				65 ميكانيكى نسيج - ميكانيكى				100.00%		100.00%

				67 عامل صاروخ رخام - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				70 فنى مخابز - غذائى				100.00%		100.00%

				71 فنى مكرونة - غذائى				100.00%		100.00%

				74 فنى ريماج بيفصل التريكو - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				82 أويمجى - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				83 قشاط - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				84 غزل ملابس - نسيج				100.00%		100.00%

				86 تركيبات ميكانيكية - ميكانيكى				100.00%		100.00%

				91 غزل سلك كهربائى - أسلاك				100.00%		100.00%

				96 نجار باب وشباك - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				97 توضيب سفن - سفن				100.00%		100.00%

				98 جزمجى - جلود				100.00%		100.00%

				104 شيال - عام				100.00%		100.00%

				106 عامل تعبئة مواد سائلة - عام				100.00%		100.00%

				116 تفتيح بذور - غذائى				100.00%		100.00%

				117 فصل بذور - غذائى				100.00%		100.00%

				118 صومعة قمح - غذائى				100.00%		100.00%

				119 غسالة قمح - غذائى				100.00%		100.00%

				121 خياط جلود - جلود				100.00%		100.00%

				122 قصاص أحذية جلود - جلود				100.00%		100.00%

				123 حلوانى - غذائى				100.00%		100.00%

				125 حرّيق طوب - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				126 صنايعى فورمة بلاط - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				128 عامل ميزان - عام				100.00%		100.00%

				139 عمال تجهيز بلاستيك - بلاستيك				100.00%		100.00%

				141 خطاط - زخرفة				100.00%		100.00%

				142 نسيج تريكو - نسيج				100.00%		100.00%

				143 عامل صب شمع - شمع				100.00%		100.00%

				150 لحام بنطة - لحام				100.00%		100.00%

				152 صناعة وجه الحذاء - جلود				100.00%		100.00%

				154 عامل ماكينة تشكيل سجق - غذائى				100.00%		100.00%

				156 نجار - عام				100.00%		100.00%

				157 فنى تربيط منتجات خشبية ومعدنية - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				160 شيف شرقى - غذائى				100.00%		100.00%

				164 فنى الكسترة ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				165 ركلام كاوتش - لدائن				100.00%		100.00%

				166 خلط كاوتش - لدائن				100.00%		100.00%

				173 عمال غلايات أغذية - غذائى				100.00%		100.00%

				176 مركب طبقات عازلة - معادن				100.00%		100.00%

				180 عامل ماكينة حلاوة طحينية - غذائى				100.00%		100.00%

				184 عمال تركيب رخام - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				185 خلط كيماويات - كيماويات				100.00%		100.00%

				186 أرضية خياطة - نسيج				100.00%		100.00%

				187 قص معادن - معادن				100.00%		100.00%

				190 دهاك طوب طفلى - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				192 تحضير كريمة - غذائى				100.00%		100.00%

				193 تحضير شيكولاتة - غذائى				100.00%		100.00%

				196 عمال خضرة طوب طفلى - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				197 عمال حمرة طوب طفلى - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				201 سائق - سائق				100.00%		100.00%

				204 سائق جرار - سائق				100.00%		100.00%

				205 سائق كراكة - سائق				100.00%		100.00%

				206 وناش - سائق				100.00%		100.00%

				257 عمال تشفية سمك - غذائى				100.00%		100.00%

				258 عمال ثلاجة - غذائى				100.00%		100.00%

				265 تجميع فرش وأمشاط - بلاستيك				100.00%		100.00%

				266 عمال تركيب مصاعد - معادن				100.00%		100.00%

				276 تفتيح نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				278 كرد نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				280 عجان - غذائى				100.00%		100.00%

				281 تصنيع عبوات غذائية - بلاستيك				100.00%		100.00%

				285 دباغ معدنى - جلود				100.00%		100.00%

				286 عطشجى علف - غذائى				100.00%		100.00%

				287 مكسر وطحان علف - غذائى				100.00%		100.00%

				289 فنى دباغة جلود - جلود				100.00%		100.00%

				290 مقلوبة جلود - جلود				100.00%		100.00%

				291 مكبس جلود - جلود				100.00%		100.00%

				292 رش جلود - جلود				100.00%		100.00%

				293 عامل زجاج				100.00%		100.00%

				295 عامل براميل جلود - جلود				100.00%		100.00%

				296 عامل عصارة جلود - جلود				100.00%		100.00%

				297 فنى تطعيم صدف - زخرفة				100.00%		100.00%

				301 كيميائى - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				304 فنى معامل - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				501 محاسب - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				502 مهندس - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				504 مهندس إنتاج - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				505 مهندس ميكانيكا - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				506 مهندس كهرباء - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				508 مهندس كيمياء - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				509 مهندس صيانة - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				521 مهندس جودة - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				604 مراجع مالى - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				801 إداريين - إداريون				100.00%		100.00%

				802 سكرتارية - إداريون				100.00%		100.00%

				803 مبيعات - إداريون				100.00%		100.00%

				804 كاتب أو أمين مخزن أو موظف حسابات - إداريون				100.00%		100.00%

				903 أمن - أخرى				100.00%		100.00%

				904 مزارعين - أخرى				100.00%		100.00%

				905 عربجى - أخرى				100.00%		100.00%

		Total				9.70%		90.30%		100.00%

						عامل ماهر - غير نمطي

		H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟ * H13APL الندرة Crosstabulation

		% within H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟

						H13APL الندرة				Total

						1 نعم		2 لا

		H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟		7 فنى نفخ بلاستيك - بلاستيك		100.00%				100.00%

				13 نساج حصير - سجاد		100.00%				100.00%

				14 ميكانيكى اكسبورد - ميكانيكى		100.00%				100.00%

				49 نجار تجميع - صناعات خشبية		100.00%				100.00%

				51 عامل مواسير - معادن		100.00%				100.00%

				61 عامل ماكينة بطاريات - بطاريات		100.00%				100.00%

				75 فنى حقنة معادن - معادن		100.00%				100.00%

				79 لحام أرجون - لحام		100.00%				100.00%

				87 هيدروليك - ميكانيكى		100.00%				100.00%

				88 زخرفة وإعلان - زخرفة		100.00%				100.00%

				129 فنى CNC - غير محدد		100.00%				100.00%

				131 فنى معالجة حرارية - عام		100.00%				100.00%

				141 خطاط - زخرفة		100.00%				100.00%

				144 صيانة سيارات - سيارات		100.00%				100.00%

				146 صنايعى قميص ملابس - ملابس جاهزة		100.00%				100.00%

				148 فنى طلاء بلاستيك - بلاستيك		100.00%				100.00%

				171 صب خزف - رخام وبلاط وطوب		100.00%				100.00%

				191 لصق كتب - ورقية		100.00%				100.00%

				198 عامل بلينة زجاج - زجاج		100.00%				100.00%

				199 عامل نفخ زجاج - زجاج		100.00%				100.00%

				200 حمص غراء - كيماويات		100.00%				100.00%

				258 عمال ثلاجة - غذائى		100.00%				100.00%

				263 عامل فيلم طباعة - ورقية		100.00%				100.00%

				264 مشاط فرش وأمشاط - بلاستيك		100.00%				100.00%

				267 باترونست		100.00%				100.00%

				268 بورينج معادن - معادن		100.00%				100.00%

				269 بيلاب معادن - معادن		100.00%				100.00%

				271 تسييج نحاس - معادن		100.00%				100.00%

				273 نول - سجاد		100.00%				100.00%

				274 شد القوائم الجلد على القالب - جلود		100.00%				100.00%

				275 لحام بلاستيك - بلاستيك		100.00%				100.00%

				279 متر جرسون - غذائى		100.00%				100.00%

				295 عامل براميل جلود - جلود		100.00%				100.00%

				299 إكسسوارات صدف - زخرفة		100.00%				100.00%

				302 فنى كيميائى - كيميائى وتقنى		100.00%				100.00%

				80 فنى تقطيع صاج - معادن		90.90%		9.10%		100.00%

				74 فنى ريماج بيفصل التريكو - ملابس جاهزة		83.30%		16.70%		100.00%

				292 رش جلود - جلود		75.00%		25.00%		100.00%

				803 مبيعات - إداريون		75.00%		25.00%		100.00%

				272 صنفرة معادن - معادن		71.40%		28.60%		100.00%

				5 قصاص للورق - ورق		66.70%		33.30%		100.00%

				45 عامل ماكينة فيلم بلاستيك - بلاستيك		66.70%		33.30%		100.00%

				67 عامل صاروخ رخام - رخام وبلاط وطوب		66.70%		33.30%		100.00%

				68 رفا ملابس - ملابس جاهزة		66.70%		33.30%		100.00%

				170 رسام - زخرفة		66.70%		33.30%		100.00%

				185 خلط كيماويات - كيماويات		66.70%		33.30%		100.00%

				260 عامل تخانة خشب - صناعات خشبية		66.70%		33.30%		100.00%

				261 عامل لسان خشب - صناعات خشبية		66.70%		33.30%		100.00%

				59 مقصدار ملابس - ملابس جاهزة		66.00%		34.00%		100.00%

				142 نسيج تريكو - نسيج		61.50%		38.50%		100.00%

				18 فنى كبس معادن - معادن		60.00%		40.00%		100.00%

				19 دهان - عام		60.00%		40.00%		100.00%

				206 وناش - سائق		60.00%		40.00%		100.00%

				291 مكبس جلود - جلود		60.00%		40.00%		100.00%

				293 عامل زجاج		60.00%		40.00%		100.00%

				508 مهندس كيمياء - محاسب ومهندس وطبيب		60.00%		40.00%		100.00%

				23 تطريز ملابس - ملابس جاهزة		58.30%		41.70%		100.00%

				38 سنجر ملابس - ملابس جاهزة		56.10%		43.90%		100.00%

				85 خياط - ملابس جاهزة		55.60%		44.40%		100.00%

				98 جزمجى - جلود		55.60%		44.40%		100.00%

				127 عامل أرضية بلاط - رخام وبلاط وطوب		53.80%		46.20%		100.00%

				121 خياط جلود - جلود		52.90%		47.10%		100.00%

				4 فنى تشغيل مكن ورق - ورق		50.00%		50.00%		100.00%

				8 فنى تجهيز أقمشة - نسيج		50.00%		50.00%		100.00%

				17 فنى طلاء معادن - معادن		50.00%		50.00%		100.00%

				30 نجار ميكانيكى - صناعات خشبية		50.00%		50.00%		100.00%

				33 تبريد وتكييف - عام		50.00%		50.00%		100.00%

				41 عامل قارمتور ملابس - ملابس جاهزة		50.00%		50.00%		100.00%

				48 نجار حلية - صناعات خشبية		50.00%		50.00%		100.00%

				58 أستيك ملابس - ملابس جاهزة		50.00%		50.00%		100.00%

				81 ستورجى - صناعات خشبية		50.00%		50.00%		100.00%

				82 أويمجى - صناعات خشبية		50.00%		50.00%		100.00%

				83 قشاط - صناعات خشبية		50.00%		50.00%		100.00%

				97 توضيب سفن - سفن		50.00%		50.00%		100.00%

				130 فنى حقن بلاستيك - بلاستيك		50.00%		50.00%		100.00%

				150 لحام بنطة - لحام		50.00%		50.00%		100.00%

				152 صناعة وجه الحذاء - جلود		50.00%		50.00%		100.00%

				167 فنى سجاد أرضيات - سجاد		50.00%		50.00%		100.00%

				169 خزاف - رخام وبلاط وطوب		50.00%		50.00%		100.00%

				177 عمال قواطع عوازل - معادن		50.00%		50.00%		100.00%

				178 عمال تجهيز عوازل - معادن		50.00%		50.00%		100.00%

				189 قشرجى خشب - صناعات خشبية		50.00%		50.00%		100.00%

				196 عمال خضرة طوب طفلى - رخام وبلاط وطوب		50.00%		50.00%		100.00%

				259 عامل منقار خشب - صناعات خشبية		50.00%		50.00%		100.00%

				290 مقلوبة جلود - جلود		50.00%		50.00%		100.00%

				297 فنى تطعيم صدف - زخرفة		50.00%		50.00%		100.00%

				702 مشرف إنتاج - مديرون ومشرفوا عمال		50.00%		50.00%		100.00%

				9 فنى طباعة - عام		45.50%		54.50%		100.00%

				36 أوفر ملابس - ملابس جاهزة		45.00%		55.00%		100.00%

				46 عامل تقطيع بلاستيك - بلاستيك		44.40%		55.60%		100.00%

				55 تقطيع رخام - رخام وبلاط وطوب		44.40%		55.60%		100.00%

				21 نساج ملابس - نسيج		44.00%		56.00%		100.00%

				25 سحب معادن - معادن		42.90%		57.10%		100.00%

				187 قص معادن - معادن		42.90%		57.10%		100.00%

				11 خراطة - عام		42.30%		57.70%		100.00%

				37 أورليه ملابس - ملابس جاهزة		41.70%		58.30%		100.00%

				29 فنى مسابك - معادن		40.00%		60.00%		100.00%

				65 ميكانيكى نسيج - ميكانيكى		40.00%		60.00%		100.00%

				69 طحان - غذائى		40.00%		60.00%		100.00%

				156 نجار - عام		40.00%		60.00%		100.00%

				504 مهندس إنتاج - محاسب ومهندس وطبيب		40.00%		60.00%		100.00%

				54 مكوجى - ملابس جاهزة		38.50%		61.50%		100.00%

				147 منجد - صناعات خشبية		37.50%		62.50%		100.00%

				1 فنى صيانة - عام		36.40%		63.60%		100.00%

				122 قصاص أحذية جلود - جلود		36.40%		63.60%		100.00%

				15 لحام - عام		34.10%		65.90%		100.00%

				3 ميكانيكى - عام		33.30%		66.70%		100.00%

				27 فنى اسطمبة معادن - معادن		33.30%		66.70%		100.00%

				44 نجار موبيليا - صناعات خشبية		33.30%		66.70%		100.00%

				64 عامل تدوير نسيج - نسيج		33.30%		66.70%		100.00%

				77 تجميع أدوات معدنية - معادن		33.30%		66.70%		100.00%

				106 عامل تعبئة مواد سائلة - عام		33.30%		66.70%		100.00%

				124 سمكرة - معادن		33.30%		66.70%		100.00%

				160 شيف شرقى - غذائى		33.30%		66.70%		100.00%

				173 عمال غلايات أغذية - غذائى		33.30%		66.70%		100.00%

				174 مضرب رز - غذائى		33.30%		66.70%		100.00%

				280 عجان - غذائى		33.30%		66.70%		100.00%

				804 كاتب أو أمين مخزن أو موظف حسابات - إداريون		33.30%		66.70%		100.00%

				12 براد - عام		31.30%		68.80%		100.00%

				100 جودة - عام		30.00%		70.00%		100.00%

				26 فنى أفران - معادن		27.30%		72.70%		100.00%

				103 عامل تشطيب - عام		26.80%		73.20%		100.00%

				57 حداد - عام		25.00%		75.00%		100.00%

				123 حلوانى - غذائى		25.00%		75.00%		100.00%

				250 عامل سجاد دفن - سجاد		25.00%		75.00%		100.00%

				101 عامل تشغيل - عام		23.50%		76.50%		100.00%

				126 صنايعى فورمة بلاط - رخام وبلاط وطوب		23.50%		76.50%		100.00%

				66 تحضير نسيج - نسيج		22.20%		77.80%		100.00%

				56 تنعيم بالصنفرة جلاء - رخام وبلاط وطوب		21.40%		78.60%		100.00%

				125 حرّيق طوب - رخام وبلاط وطوب		21.10%		78.90%		100.00%

				10 فنى صباغة - نسيج		20.00%		80.00%		100.00%

				35 صنايعى مكن بلاستيك - بلاستيك		20.00%		80.00%		100.00%

				86 تركيبات ميكانيكية - ميكانيكى		20.00%		80.00%		100.00%

				190 دهاك طوب طفلى - رخام وبلاط وطوب		20.00%		80.00%		100.00%

				301 كيميائى - كيميائى وتقنى		20.00%		80.00%		100.00%

				105 عامل تعبئة - عام		18.40%		81.60%		100.00%

				24 سدى ملابس - ملابس جاهزة		18.20%		81.80%		100.00%

				2 فنى كهرباء - عام		17.90%		82.10%		100.00%

				6 سباك - عام		16.70%		83.30%		100.00%

				53 عامل عراوى ملابس - ملابس جاهزة		16.70%		83.30%		100.00%

				84 غزل ملابس - نسيج		16.70%		83.30%		100.00%

				91 غزل سلك كهربائى - أسلاك		16.70%		83.30%		100.00%

				801 إداريين - إداريون		16.70%		83.30%		100.00%

				901 بائع ورق - أخرى		16.70%		83.30%		100.00%

				99 فرز أو فحص - عام		15.40%		84.60%		100.00%

				22 ملقى ملابس لضم إبرة - ملابس جاهزة		12.50%		87.50%		100.00%

				107 عمال نظافة وخدمات - عام		12.50%		87.50%		100.00%

				70 فنى مخابز - غذائى		11.10%		88.90%		100.00%

				104 شيال - عام		9.10%		90.90%		100.00%

				201 سائق - سائق		7.70%		92.30%		100.00%

				102 عامل إنتاج - عام		3.20%		96.80%		100.00%

				16 بناط - عام				100.00%		100.00%

				20 بولى إيثيلين - نسيج				100.00%		100.00%

				31 عامل لف أسلاك - أسلاك				100.00%		100.00%

				32 فنى تصنيع نعل جلود - جلود				100.00%		100.00%

				34 فنى مكن سلك كهربائى - أسلاك				100.00%		100.00%

				39 عامل مكنة كوع ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				42 جزار - غذائى				100.00%		100.00%

				43 فرم قطن - نسيج				100.00%		100.00%

				50 عامل قتالة ملابس يحول الفتلة إلى مبرومة - نسيج				100.00%		100.00%

				52 عامل زراير ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				63 فنى اسطمبات بلاستيك - بلاستيك				100.00%		100.00%

				71 فنى مكرونة - غذائى				100.00%		100.00%

				78 لحام أكسجين - لحام				100.00%		100.00%

				89 فنى مشغولات غسالات - معادن				100.00%		100.00%

				92 غزل سليكون - أسلاك				100.00%		100.00%

				93 عامل فيبرجلاس - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				94 غزل ماكينات بوربلين ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				95 غزل ماكينات شانيليا ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				96 نجار باب وشباك - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				114 عامل حشو محولات - معادن				100.00%		100.00%

				115 عامل تجميع محولات - معادن				100.00%		100.00%

				116 تفتيح بذور - غذائى				100.00%		100.00%

				117 فصل بذور - غذائى				100.00%		100.00%

				133 انتاج زيوت - غذائى				100.00%		100.00%

				134 انتاج صابون - كيماويات				100.00%		100.00%

				135 انتاج علف - غذائى				100.00%		100.00%

				136 انتاج جلسرين - كيماويات				100.00%		100.00%

				137 انتاج معاصر - غذائى				100.00%		100.00%

				138 عمال شبك نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				139 عمال تجهيز بلاستيك - بلاستيك				100.00%		100.00%

				143 عامل صب شمع - شمع				100.00%		100.00%

				151 لحام كهرباء - لحام				100.00%		100.00%

				153 عامل ماكينة تصنيع سجق - غذائى				100.00%		100.00%

				154 عامل ماكينة تشكيل سجق - غذائى				100.00%		100.00%

				155 عامل تسوية سجق - غذائى				100.00%		100.00%

				157 فنى تربيط منتجات خشبية ومعدنية - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				161 شيف غربى - غذائى				100.00%		100.00%

				162 عمال سلانش تقطيع ستائر معدنية - معادن				100.00%		100.00%

				163 عامل صهر شمع - شمع				100.00%		100.00%

				165 ركلام كاوتش - لدائن				100.00%		100.00%

				166 خلط كاوتش - لدائن				100.00%		100.00%

				181 حجر طحينة - غذائى				100.00%		100.00%

				182 عمال مكن آيس كريم وعصائر - غذائى				100.00%		100.00%

				183 عمال تجهيز آيس كريم - غذائى				100.00%		100.00%

				184 عمال تركيب رخام - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				186 أرضية خياطة - نسيج				100.00%		100.00%

				192 تحضير كريمة - غذائى				100.00%		100.00%

				193 تحضير شيكولاتة - غذائى				100.00%		100.00%

				197 عمال حمرة طوب طفلى - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				202 سائق لنش - سائق				100.00%		100.00%

				203 سائق سيارة - سائق				100.00%		100.00%

				204 سائق جرار - سائق				100.00%		100.00%

				205 سائق كراكة - سائق				100.00%		100.00%

				210 بحار - سائق				100.00%		100.00%

				251 رئيس نول سجاد - سجاد				100.00%		100.00%

				254 غلاية غراء - كيماويات				100.00%		100.00%

				255 أخصائى تمليح سمك - غذائى				100.00%		100.00%

				262 عامل على مكن أحبار ورق - ورقية				100.00%		100.00%

				276 تفتيح نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				278 كرد نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				281 تصنيع عبوات غذائية - بلاستيك				100.00%		100.00%

				282 مودليست أحذية - جلود				100.00%		100.00%

				285 دباغ معدنى - جلود				100.00%		100.00%

				286 عطشجى علف - غذائى				100.00%		100.00%

				288 تصنيع موديلات موبيليا - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				289 فنى دباغة جلود - جلود				100.00%		100.00%

				294 شد جلود				100.00%		100.00%

				296 عامل عصارة جلود - جلود				100.00%		100.00%

				298 عد سلك - أسلاك				100.00%		100.00%

				304 فنى معامل - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				307 فنى معامل جودة - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				310 فنى تركيب عطور - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				501 محاسب - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				502 مهندس - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				505 مهندس ميكانيكا - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				506 مهندس كهرباء - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				509 مهندس صيانة - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				520 مهندس باور - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				521 مهندس جودة - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				522 مهندس دراسات - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				602 رؤساء أقسام - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				705 مشرف جودة - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				802 سكرتارية - إداريون				100.00%		100.00%

				903 أمن - أخرى				100.00%		100.00%

				904 مزارعين - أخرى				100.00%		100.00%

		Total				35.90%		64.10%		100.00%

						عامل فني - إشراف

		H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟ * H13ATL الندرة Crosstabulation

		% within H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟

						H13ATL الندرة				Total

						1 نعم		2 لا

		H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟		7 فنى نفخ بلاستيك - بلاستيك		100.00%				100.00%

				8 فنى تجهيز أقمشة - نسيج		100.00%				100.00%

				14 ميكانيكى اكسبورد - ميكانيكى		100.00%				100.00%

				37 أورليه ملابس - ملابس جاهزة		100.00%				100.00%

				43 فرم قطن - نسيج		100.00%				100.00%

				51 عامل مواسير - معادن		100.00%				100.00%

				55 تقطيع رخام - رخام وبلاط وطوب		100.00%				100.00%

				62 فنى فريزة بلاستيك - بلاستيك		100.00%				100.00%

				74 فنى ريماج بيفصل التريكو - ملابس جاهزة		100.00%				100.00%

				75 فنى حقنة معادن - معادن		100.00%				100.00%

				79 لحام أرجون - لحام		100.00%				100.00%

				129 فنى CNC - غير محدد		100.00%				100.00%

				130 فنى حقن بلاستيك - بلاستيك		100.00%				100.00%

				132 فنى بوبينات - معادن		100.00%				100.00%

				147 منجد - صناعات خشبية		100.00%				100.00%

				148 فنى طلاء بلاستيك - بلاستيك		100.00%				100.00%

				174 مضرب رز - غذائى		100.00%				100.00%

				205 سائق كراكة - سائق		100.00%				100.00%

				206 وناش - سائق		100.00%				100.00%

				252 عامل تسوية طحينة - غذائى		100.00%				100.00%

				255 أخصائى تمليح سمك - غذائى		100.00%				100.00%

				256 أخصائى تدخين سمك - غذائى		100.00%				100.00%

				272 صنفرة معادن - معادن		100.00%				100.00%

				285 دباغ معدنى - جلود		100.00%				100.00%

				501 محاسب - محاسب ومهندس وطبيب		100.00%				100.00%

				525 مهندس تبريد - محاسب ومهندس وطبيب		100.00%				100.00%

				557 مساعد مهندس - محاسب ومهندس وطبيب		100.00%				100.00%

				606 كبير خزافين - مديرون ومشرفوا عمال		100.00%				100.00%

				704 ملاحظ أفران - مديرون ومشرفوا عمال		100.00%				100.00%

				17 فنى طلاء معادن - معادن		66.70%		33.30%		100.00%

				23 تطريز ملابس - ملابس جاهزة		66.70%		33.30%		100.00%

				24 سدى ملابس - ملابس جاهزة		66.70%		33.30%		100.00%

				31 عامل لف أسلاك - أسلاك		66.70%		33.30%		100.00%

				38 سنجر ملابس - ملابس جاهزة		66.70%		33.30%		100.00%

				56 تنعيم بالصنفرة جلاء - رخام وبلاط وطوب		66.70%		33.30%		100.00%

				80 فنى تقطيع صاج - معادن		66.70%		33.30%		100.00%

				82 أويمجى - صناعات خشبية		66.70%		33.30%		100.00%

				127 عامل أرضية بلاط - رخام وبلاط وطوب		66.70%		33.30%		100.00%

				142 نسيج تريكو - نسيج		66.70%		33.30%		100.00%

				801 إداريين - إداريون		66.70%		33.30%		100.00%

				44 نجار موبيليا - صناعات خشبية		58.30%		41.70%		100.00%

				59 مقصدار ملابس - ملابس جاهزة		55.60%		44.40%		100.00%

				22 ملقى ملابس لضم إبرة - ملابس جاهزة		50.00%		50.00%		100.00%

				30 نجار ميكانيكى - صناعات خشبية		50.00%		50.00%		100.00%

				33 تبريد وتكييف - عام		50.00%		50.00%		100.00%

				35 صنايعى مكن بلاستيك - بلاستيك		50.00%		50.00%		100.00%

				46 عامل تقطيع بلاستيك - بلاستيك		50.00%		50.00%		100.00%

				63 فنى اسطمبات بلاستيك - بلاستيك		50.00%		50.00%		100.00%

				65 ميكانيكى نسيج - ميكانيكى		50.00%		50.00%		100.00%

				87 هيدروليك - ميكانيكى		50.00%		50.00%		100.00%

				123 حلوانى - غذائى		50.00%		50.00%		100.00%

				124 سمكرة - معادن		50.00%		50.00%		100.00%

				178 عمال تجهيز عوازل - معادن		50.00%		50.00%		100.00%

				181 حجر طحينة - غذائى		50.00%		50.00%		100.00%

				251 رئيس نول سجاد - سجاد		50.00%		50.00%		100.00%

				289 فنى دباغة جلود - جلود		50.00%		50.00%		100.00%

				504 مهندس إنتاج - محاسب ومهندس وطبيب		50.00%		50.00%		100.00%

				18 فنى كبس معادن - معادن		46.70%		53.30%		100.00%

				126 صنايعى فورمة بلاط - رخام وبلاط وطوب		42.90%		57.10%		100.00%

				1 فنى صيانة - عام		41.90%		58.10%		100.00%

				81 ستورجى - صناعات خشبية		40.00%		60.00%		100.00%

				100 جودة - عام		40.00%		60.00%		100.00%

				125 حرّيق طوب - رخام وبلاط وطوب		40.00%		60.00%		100.00%

				19 دهان - عام		33.30%		66.70%		100.00%

				83 قشاط - صناعات خشبية		33.30%		66.70%		100.00%

				84 غزل ملابس - نسيج		33.30%		66.70%		100.00%

				85 خياط - ملابس جاهزة		33.30%		66.70%		100.00%

				185 خلط كيماويات - كيماويات		33.30%		66.70%		100.00%

				15 لحام - عام		32.10%		67.90%		100.00%

				701 مشرف عمال - مديرون ومشرفوا عمال		31.60%		68.40%		100.00%

				11 خراطة - عام		31.40%		68.60%		100.00%

				27 فنى اسطمبة معادن - معادن		30.00%		70.00%		100.00%

				12 براد - عام		29.40%		70.60%		100.00%

				3 ميكانيكى - عام		27.00%		73.00%		100.00%

				26 فنى أفران - معادن		25.00%		75.00%		100.00%

				99 فرز أو فحص - عام		25.00%		75.00%		100.00%

				103 عامل تشطيب - عام		25.00%		75.00%		100.00%

				187 قص معادن - معادن		25.00%		75.00%		100.00%

				201 سائق - سائق		25.00%		75.00%		100.00%

				302 فنى كيميائى - كيميائى وتقنى		25.00%		75.00%		100.00%

				508 مهندس كيمياء - محاسب ومهندس وطبيب		25.00%		75.00%		100.00%

				36 أوفر ملابس - ملابس جاهزة		20.00%		80.00%		100.00%

				101 عامل تشغيل - عام		20.00%		80.00%		100.00%

				509 مهندس صيانة - محاسب ومهندس وطبيب		20.00%		80.00%		100.00%

				702 مشرف إنتاج - مديرون ومشرفوا عمال		20.00%		80.00%		100.00%

				9 فنى طباعة - عام		16.70%		83.30%		100.00%

				21 نساج ملابس - نسيج		15.80%		84.20%		100.00%

				102 عامل إنتاج - عام		13.60%		86.40%		100.00%

				301 كيميائى - كيميائى وتقنى		12.50%		87.50%		100.00%

				2 فنى كهرباء - عام		11.30%		88.70%		100.00%

				10 فنى صباغة - نسيج		11.10%		88.90%		100.00%

				77 تجميع أدوات معدنية - معادن		11.10%		88.90%		100.00%

				4 فنى تشغيل مكن ورق - ورق				100.00%		100.00%

				5 قصاص للورق - ورق				100.00%		100.00%

				6 سباك - عام				100.00%		100.00%

				16 بناط - عام				100.00%		100.00%

				20 بولى إيثيلين - نسيج				100.00%		100.00%

				29 فنى مسابك - معادن				100.00%		100.00%

				32 فنى تصنيع نعل جلود - جلود				100.00%		100.00%

				34 فنى مكن سلك كهربائى - أسلاك				100.00%		100.00%

				45 عامل ماكينة فيلم بلاستيك - بلاستيك				100.00%		100.00%

				54 مكوجى - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				57 حداد - عام				100.00%		100.00%

				64 عامل تدوير نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				66 تحضير نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				69 طحان - غذائى				100.00%		100.00%

				70 فنى مخابز - غذائى				100.00%		100.00%

				71 فنى مكرونة - غذائى				100.00%		100.00%

				72 فنى صيانة خيوط - صيانة				100.00%		100.00%

				78 لحام أكسجين - لحام				100.00%		100.00%

				86 تركيبات ميكانيكية - ميكانيكى				100.00%		100.00%

				88 زخرفة وإعلان - زخرفة				100.00%		100.00%

				89 فنى مشغولات غسالات - معادن				100.00%		100.00%

				90 فنى أنابيب تشغيل ماكينات - معادن				100.00%		100.00%

				91 غزل سلك كهربائى - أسلاك				100.00%		100.00%

				96 نجار باب وشباك - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				104 شيال - عام				100.00%		100.00%

				105 عامل تعبئة - عام				100.00%		100.00%

				107 عمال نظافة وخدمات - عام				100.00%		100.00%

				118 صومعة قمح - غذائى				100.00%		100.00%

				119 غسالة قمح - غذائى				100.00%		100.00%

				121 خياط جلود - جلود				100.00%		100.00%

				122 قصاص أحذية جلود - جلود				100.00%		100.00%

				133 انتاج زيوت - غذائى				100.00%		100.00%

				134 انتاج صابون - كيماويات				100.00%		100.00%

				135 انتاج علف - غذائى				100.00%		100.00%

				136 انتاج جلسرين - كيماويات				100.00%		100.00%

				137 انتاج معاصر - غذائى				100.00%		100.00%

				139 عمال تجهيز بلاستيك - بلاستيك				100.00%		100.00%

				141 خطاط - زخرفة				100.00%		100.00%

				143 عامل صب شمع - شمع				100.00%		100.00%

				149 دباغة جلود - جلود				100.00%		100.00%

				157 فنى تربيط منتجات خشبية ومعدنية - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				158 عامل لف محولات ابتدائى - معادن				100.00%		100.00%

				159 عامل لف محولات ثانوى - معادن				100.00%		100.00%

				162 عمال سلانش تقطيع ستائر معدنية - معادن				100.00%		100.00%

				164 فنى الكسترة ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				165 ركلام كاوتش - لدائن				100.00%		100.00%

				166 خلط كاوتش - لدائن				100.00%		100.00%

				167 فنى سجاد أرضيات - سجاد				100.00%		100.00%

				170 رسام - زخرفة				100.00%		100.00%

				173 عمال غلايات أغذية - غذائى				100.00%		100.00%

				175 عمال تجهيز تبغ - تبغ				100.00%		100.00%

				180 عامل ماكينة حلاوة طحينية - غذائى				100.00%		100.00%

				182 عمال مكن آيس كريم وعصائر - غذائى				100.00%		100.00%

				186 أرضية خياطة - نسيج				100.00%		100.00%

				189 قشرجى خشب - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				190 دهاك طوب طفلى - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				191 لصق كتب - ورقية				100.00%		100.00%

				192 تحضير كريمة - غذائى				100.00%		100.00%

				193 تحضير شيكولاتة - غذائى				100.00%		100.00%

				194 تصنيع جبنة - غذائى				100.00%		100.00%

				196 عمال خضرة طوب طفلى - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				197 عمال حمرة طوب طفلى - رخام وبلاط وطوب				100.00%		100.00%

				270 تركيب ستائر معدنية - معادن				100.00%		100.00%

				276 تفتيح نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				278 كرد نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				281 تصنيع عبوات غذائية - بلاستيك				100.00%		100.00%

				288 تصنيع موديلات موبيليا - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				297 فنى تطعيم صدف - زخرفة				100.00%		100.00%

				298 عد سلك - أسلاك				100.00%		100.00%

				304 فنى معامل - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				306 فنى معامل رقابة - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				307 فنى معامل جودة - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				308 فنى معامل أبحاث - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				310 فنى تركيب عطور - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				502 مهندس - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				505 مهندس ميكانيكا - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				506 مهندس كهرباء - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				521 مهندس جودة - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				703 كبير الملاحظين - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				705 مشرف جودة - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				803 مبيعات - إداريون				100.00%		100.00%

				804 كاتب أو أمين مخزن أو موظف حسابات - إداريون				100.00%		100.00%

				806 أمين خزنة - إداريون				100.00%		100.00%

				901 بائع ورق - أخرى				100.00%		100.00%

				904 مزارعين - أخرى				100.00%		100.00%

		Total				27.90%		72.10%		100.00%

						تقني / أخصائي- تطبيق و تنظيم

		H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟ * H13ASL الندرة Crosstabulation

		% within H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟

						H13ASL الندرة				Total

						1 نعم		2 لا

		H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟		44 نجار موبيليا - صناعات خشبية		100.00%				100.00%

				73 متخصص تحويل شلة لكوتة - نسيج		100.00%				100.00%

				76 باترونيست ملابس تصميم أزياء - ملابس جاهزة		100.00%				100.00%

				81 ستورجى - صناعات خشبية		100.00%				100.00%

				82 أويمجى - صناعات خشبية		100.00%				100.00%

				104 شيال - عام		100.00%				100.00%

				189 قشرجى خشب - صناعات خشبية		100.00%				100.00%

				282 مودليست أحذية - جلود		100.00%				100.00%

				302 فنى كيميائى - كيميائى وتقنى		100.00%				100.00%

				303 كيميائى صباغة - كيميائى وتقنى		100.00%				100.00%

				305 تكنولوجى صناعة لحوم - كيميائى وتقنى		100.00%				100.00%

				514 مهندس خزف وبورسلين - محاسب ومهندس وطبيب		100.00%				100.00%

				515 مهندس إتصالات - محاسب ومهندس وطبيب		100.00%				100.00%

				557 مساعد مهندس - محاسب ومهندس وطبيب		100.00%				100.00%

				807 تسهيلات جمركية - إداريون		100.00%				100.00%

				901 بائع ورق - أخرى		100.00%				100.00%

				100 جودة - عام		71.40%		28.60%		100.00%

				1 فنى صيانة - عام		66.70%		33.30%		100.00%

				99 فرز أو فحص - عام		50.00%		50.00%		100.00%

				512 مهندس تصميمات - محاسب ومهندس وطبيب		50.00%		50.00%		100.00%

				519 مهندس بناء سفن - محاسب ومهندس وطبيب		50.00%		50.00%		100.00%

				521 مهندس جودة - محاسب ومهندس وطبيب		50.00%		50.00%		100.00%

				522 مهندس دراسات - محاسب ومهندس وطبيب		50.00%		50.00%		100.00%

				509 مهندس صيانة - محاسب ومهندس وطبيب		40.00%		60.00%		100.00%

				26 فنى أفران - معادن		33.30%		66.70%		100.00%

				27 فنى اسطمبة معادن - معادن		33.30%		66.70%		100.00%

				301 كيميائى - كيميائى وتقنى		33.30%		66.70%		100.00%

				508 مهندس كيمياء - محاسب ومهندس وطبيب		27.80%		72.20%		100.00%

				502 مهندس - محاسب ومهندس وطبيب		25.00%		75.00%		100.00%

				503 مهندس كمبيوتر - محاسب ومهندس وطبيب		25.00%		75.00%		100.00%

				507 مهندسة إلكترونيات - محاسب ومهندس وطبيب		25.00%		75.00%		100.00%

				804 كاتب أو أمين مخزن أو موظف حسابات - إداريون		25.00%		75.00%		100.00%

				517 مهندس زراعى - محاسب ومهندس وطبيب		23.10%		76.90%		100.00%

				3 ميكانيكى - عام		20.00%		80.00%		100.00%

				510 مهندس نسيج - محاسب ومهندس وطبيب		20.00%		80.00%		100.00%

				803 مبيعات - إداريون		20.00%		80.00%		100.00%

				801 إداريين - إداريون		18.20%		81.80%		100.00%

				505 مهندس ميكانيكا - محاسب ومهندس وطبيب		17.90%		82.10%		100.00%

				506 مهندس كهرباء - محاسب ومهندس وطبيب		15.20%		84.80%		100.00%

				2 فنى كهرباء - عام		11.80%		88.20%		100.00%

				501 محاسب - محاسب ومهندس وطبيب		11.70%		88.30%		100.00%

				504 مهندس إنتاج - محاسب ومهندس وطبيب		11.10%		88.90%		100.00%

				802 سكرتارية - إداريون		9.10%		90.90%		100.00%

				6 سباك - عام				100.00%		100.00%

				10 فنى صباغة - نسيج				100.00%		100.00%

				11 خراطة - عام				100.00%		100.00%

				12 براد - عام				100.00%		100.00%

				15 لحام - عام				100.00%		100.00%

				17 فنى طلاء معادن - معادن				100.00%		100.00%

				20 بولى إيثيلين - نسيج				100.00%		100.00%

				21 نساج ملابس - نسيج				100.00%		100.00%

				23 تطريز ملابس - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				29 فنى مسابك - معادن				100.00%		100.00%

				30 نجار ميكانيكى - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				33 تبريد وتكييف - عام				100.00%		100.00%

				64 عامل تدوير نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				66 تحضير نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				69 طحان - غذائى				100.00%		100.00%

				70 فنى مخابز - غذائى				100.00%		100.00%

				71 فنى مكرونة - غذائى				100.00%		100.00%

				80 فنى تقطيع صاج - معادن				100.00%		100.00%

				84 غزل ملابس - نسيج				100.00%		100.00%

				85 خياط - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				96 نجار باب وشباك - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				101 عامل تشغيل - عام				100.00%		100.00%

				102 عامل إنتاج - عام				100.00%		100.00%

				105 عامل تعبئة - عام				100.00%		100.00%

				107 عمال نظافة وخدمات - عام				100.00%		100.00%

				121 خياط جلود - جلود				100.00%		100.00%

				133 انتاج زيوت - غذائى				100.00%		100.00%

				134 انتاج صابون - كيماويات				100.00%		100.00%

				135 انتاج علف - غذائى				100.00%		100.00%

				136 انتاج جلسرين - كيماويات				100.00%		100.00%

				137 انتاج معاصر - غذائى				100.00%		100.00%

				139 عمال تجهيز بلاستيك - بلاستيك				100.00%		100.00%

				165 ركلام كاوتش - لدائن				100.00%		100.00%

				166 خلط كاوتش - لدائن				100.00%		100.00%

				167 فنى سجاد أرضيات - سجاد				100.00%		100.00%

				173 عمال غلايات أغذية - غذائى				100.00%		100.00%

				185 خلط كيماويات - كيماويات				100.00%		100.00%

				201 سائق - سائق				100.00%		100.00%

				276 تفتيح نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				278 كرد نسيج - نسيج				100.00%		100.00%

				281 تصنيع عبوات غذائية - بلاستيك				100.00%		100.00%

				283 صيانة أبراج كيماويات - كيماويات				100.00%		100.00%

				284 صيانة غلايات كيماويات - كيماويات				100.00%		100.00%

				285 دباغ معدنى - جلود				100.00%		100.00%

				304 فنى معامل - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				306 فنى معامل رقابة - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				307 فنى معامل جودة - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				310 فنى تركيب عطور - كيميائى وتقنى				100.00%		100.00%

				511 أطباء بيطريين - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				513 مهندس صباغة - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				516 مهندس غزل - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				518 أخصائى شئون قانونية - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				523 مهندسة مبيعات - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				524 مهندسة تسويق - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				525 مهندس تبريد - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				526 مهندس فلزات - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				601 مدير عام - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				604 مراجع مالى - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				701 مشرف عمال - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				702 مشرف إنتاج - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				703 كبير الملاحظين - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				705 مشرف جودة - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				903 أمن - أخرى				100.00%		100.00%

		Total				21.60%		78.40%		100.00%

						مدير / متخذ قرار- تخطيط و تقييم

		H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟ * H13AML الندرة Crosstabulation

		% within H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟

						H13AML الندرة				Total

						1 نعم		2 لا

		H13 ممكن حضرتك تقولى ايه هى المهن اللى بيتطلبها العمل بتاعك؟		1 فنى صيانة - عام		100.00%				100.00%

				32 فنى تصنيع نعل جلود - جلود		100.00%		100.00%		100.00%

				309 فنى أبحاث إلكترونيات - كيميائى وتقنى		100.00%		100.00%		100.00%

				508 مهندس كيمياء - محاسب ومهندس وطبيب		100.00%		100.00%		100.00%

				522 مهندس دراسات - محاسب ومهندس وطبيب		100.00%		100.00%		100.00%

				602 رؤساء أقسام - مديرون ومشرفوا عمال		50.00%		100.00%		100.00%

				801 إداريين - إداريون		50.00%		100.00%		100.00%

				601 مدير عام - مديرون ومشرفوا عمال		18.20%		100.00%		100.00%

				2 فنى كهرباء - عام				100.00%		100.00%

				3 ميكانيكى - عام						100.00%

				6 سباك - عام				100.00%		100.00%

				10 فنى صباغة - نسيج				100.00%		100.00%

				11 خراطة - عام				100.00%		100.00%

				21 نساج ملابس - نسيج				100.00%		100.00%

				27 فنى اسطمبة معادن - معادن				100.00%		100.00%

				30 نجار ميكانيكى - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				44 نجار موبيليا - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				69 طحان - غذائى				100.00%		100.00%

				84 غزل ملابس - نسيج				100.00%		100.00%

				85 خياط - ملابس جاهزة				100.00%		100.00%

				96 نجار باب وشباك - صناعات خشبية				100.00%		100.00%

				99 فرز أو فحص - عام				100.00%		100.00%

				100 جودة - عام				100.00%		100.00%

				102 عامل إنتاج - عام				100.00%		100.00%

				104 شيال - عام				100.00%		100.00%

				105 عامل تعبئة - عام				100.00%		100.00%

				118 صومعة قمح - غذائى				100.00%		100.00%

				119 غسالة قمح - غذائى				100.00%		100.00%

				121 خياط جلود - جلود				100.00%		100.00%

				122 قصاص أحذية جلود - جلود				100.00%		100.00%

				133 انتاج زيوت - غذائى				100.00%		100.00%

				134 انتاج صابون - كيماويات				100.00%		100.00%

				135 انتاج علف - غذائى						100.00%

				136 انتاج جلسرين - كيماويات				100.00%		100.00%

				137 انتاج معاصر - غذائى				100.00%		100.00%

				185 خلط كيماويات - كيماويات				100.00%		100.00%

				282 مودليست أحذية - جلود						100.00%

				301 كيميائى - كيميائى وتقنى						100.00%

				501 محاسب - محاسب ومهندس وطبيب				81.80%		100.00%

				505 مهندس ميكانيكا - محاسب ومهندس وطبيب				50.00%		100.00%

				506 مهندس كهرباء - محاسب ومهندس وطبيب				100.00%		100.00%

				603 مدير أنتاج - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				604 مراجع مالى - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				605 رئيس مجلس إدارة - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				607 مدير تخطيط وتنفيذ - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				701 مشرف عمال - مديرون ومشرفوا عمال				100.00%		100.00%

				705 مشرف جودة - مديرون ومشرفوا عمال				50.00%		100.00%

				803 مبيعات - إداريون				100.00%		100.00%

		Total				15.30%		84.70%		100.00%






